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نا بتوفيقنا في  بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بمنه علي
تقدم بجزيل الشكر والتقدير  إتمام هذه المذكرة، لا يسعنا إلا أن ن

على تفضله بالإشراف على هذا   "قيرع عامرالفـاضل " إلى الأستاذ
المقدمة طوال فترة  العمل والنصائح والإرشادات والتصويبات  

خير الجزاء وجعل الجهد    عداد هذه المذكرة، فجزاه الله عناإ
 المبذول في ميزان حسناته.

 
لا يفوتنا في هذا المقـام أن نرفع خالص امتناننا إلى كل من    كما

عون من قريب أو بعيد وكل من علمنا حرفـا  يد ال  لنا  ومد    ساعدنا
بأي شكل من الأشكال.  وساعدنا  



 الإهداء
 
 

والديَ رمز   إلى.....نبينا محمد الّذي أنار الأرجاءإلى  
الحب و التف اني والوف اء إلى كل عائلتي و أخوتي الأعزاء  

إلى كل طالب علم متف اني يسعى إلى المجد و الارتق اء  
 إلى وطني الحبيب بلد الشهداء أهدي هذا العمل.

 
 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
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أهدي هذا العمل  إلى كل هؤلاء  
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 مقدمة: 

لكثير من الحروب الضارية التي اتمع الدولي خلال تاريخه الطويل لأحداث جسام و لمجتعرض ا
استباحت الحقوق والحريات، وانتهكت أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، وقذفت الرعب في قلوب أمم 

وكان لا بد من  .روأجيال متعاقبة، وعانت الشعوب من فظاعات القتل والتعذيب والإبادة والتخريب والدما
 .تلك العواقب الوخيمة أملا في الحيلولة دون تكرارها من بعد ذلك عنصحوة تتوقف عندها الدول 

فمنذ أن خرجت الإنسانية من جحيم الحربين العالميتين ، ولا يزال العالم يعيش في مرحلة عدم توازن 
يا إلى زيادة حدة وخطورة هذا الإجرام أدى إلى تزايد الإجرام الدولي. ولقد أدى تقدم العلم والتكنولوج

المتجاوز حدود الدولة، إذ مع تقدم صناعة الأسلحة بالذات وتزايد المخزون من الأسلحة النووية في بلاد 
ولقد أدى هذا الأمر إلى ظهور  .العالم زادت حدة التوتر وعدم التوازن في علاقات دول العالم المعاصر

في أعقاب الحرب العالمية  الإنساني عليه اصطلاحا القانون الدوليفرع جديد من فروع القانون أطلق 
مة الذي ظهر بين دول العالم، ومن بين ما عالج  هذا الفرع الجديد ه يقضي على روح الجريالثانية عل  

 .تنظيم العدالة الجنائية الدولية ومعاقبة المجرمين من جهة إلى جوار العمل على وقاية المجتمع الدولي

نظر في مخالفة القوانين الدولية من قبل الأفراد كان أمرا عسيرا قضاء جنائي دولي يإنشاء  حيث أن
ومر بعدة مراحل من التطور التاريخي تخللتها جهود فقهية وسياسية حثيثة ومضنية، فهي فكرة لم تظهر لها 

لية مؤقتة، محكمتي تطبيقات واقعية إلا في القرن العشرين، حيث عرفت تطبيقات لأربع محاكم جنائية دو 
 .نورمبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، ومحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا الدوليتين

ومنذ محاكمات نورمبرج وطوكيو وحتى أوائل العقد الأخير من القرن العشرين، لم تنشأ محاكم    
قعت في هذه الفترة جرائم دولية  جنائية دولية ولم تعقد محاكمات لمتهمين في جرائم دولية، رغم أنه و 

تمع الدولي أن ينتظر الأحداث الأليمة والدامية لمجكثيرة لكنها لم تجد لها أذانا صاغية، فكان على ا
اع المسلح في يوغسلافيا السابقة على إثر نشوب النز  .التي وقعت في يوغسلافيا السابقة لتتحرك مشاعره

اشات التلفزيون صورا حية تصور فظاعة وبشاعة الجرائم ،وشاهد العالم ولأول مرة على ش 1991عام 
التي يمارسها الصرب ضد المدنيين العزل من المسلمين في البوسنة والهرسك، وأمام تطور وخطورة 
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الوضع الذي أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين، أنشأ مجلس الأمن الدولي استنادا إلى سلطاته المقررة 
الأمم المتحدة محكمة جنائية دولية ليوغسلافيا السابقة بلاهاي بموجب في الفصل السابع من ميثاق 

،للقيام بمهمة محددة وهي محاكمة مجرمي الحرب  1993فيفري  22المؤرخ في  808القرار رقم 
 01ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا السابقة ابتداء من 

 .1991جانفي 

الدذي تحدول إلدى حدرب أهليدة عنيفدة نشدبت بدين  1993زاء الصراع الدداخلي الدذي عرفتده روانددا سدنة وإ   
اورة لمجداع ليمتد إلدى الددول اة الرواندية، وتوسع نطاق هذا النز القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الوطني

سددلم والأمددن ا للديددهدهددذا البلددد ممددا شددكل ت لرواندددا، وأمددام الوضددع الددذي  لددت إليدده حقددوق الإنسددان فددي
الدددوليين، أنشددأ مجلددس الأمددن الدددولي اسددتنادا إلددى سددلطاته المقددررة فددي الفصددل السددابع مددن ميثدداق الأمددم 

المدؤرخ فدي  955انيا وذلك بموجب القرار رقم ة ثانية لرواندا مقرها أروشا بتنز المتحدة محكمة جنائية دولي
ؤولين عددن ارتكدداب الجددرائم ضددد الإنسددانية ،للقيددام بمهمددة محددددة وهددي محاكمددة المسدد 1994نددوفمبر  08

 . 1994ديسمبر  31جانفي إلى  01وجرائم الإبادة في رواندا للفترة الممتدة من 
تشدددكل هاتدددان المحكمتدددان المؤقتتدددان مرحلدددة أخدددرى مدددن مراحدددل تطدددور النظدددام القضدددائي الددددولي الجندددائي    

ل إلدى مرحلدة متقدمدة مدن النضدج، حيدث تمدع الددولي قدد وصدلمجوسابقة دولية هامة، لكن هذه المدرة كدان ا
تلافددى الثاددرات وأوجدده الددنقا التددي شددابت محاكمددات نددورمبرج وطوكيددو، وكددان القضدداء الدددولي فيهددا قضدداء 

 .دولي حقيقي وليس قضاء ينشئه المنتصرون للاقتصاص من المنهزمين
و العثرات  لم تتوقف محاولات جهود المجتمع الدولي عند هذا الحد، بل عمل على ملئ النقائا 

التي وقعت فيها التجارب السابقة، حيث اعتمد مجلس الأمن نوع  خر من المحاكم أضفى عليها الطابع 
الدولي، و ذلك حين اعتماده لاتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة و دولة أخرى قامت فيها حرب أهلية أو 

ها القانون المحلي كما حدث في اضطرابات أدت إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية، و جرائم يعاقب علي
 . 1لبنان و سيراليون وتيمور الشرقية التي أطلق عليها بالمحاكم المختلطة أو الهجينة

                                         
1

 الإنسان، لحقوق الدولي والقانون،الإنساني الدولي القانون تخصص القانون، في ماستر شهادة لنيل مذكرة الجنائي، الدولي القانون تطبيق آليات فضيلة، بلهوطبلهوط فضيلة  
 .4، ص2018 ، السياسية والعلوم الحقوق كلية ، وزو بتيزي معمري مولود جامعة
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و بعد هذه التطورات الهامة و المتعاقبة للقانون الدولي الجنائي ، لم يتوقف المجتمع الدولي عند هذه 
ي المحكمة الجنائية الدولية التي النقطة فحسب بل عمل على تكريس قضاء دائم و الذي تجسد ف

مُ  بروما، التي شكلت تطورا في مجال القانون 1998جويلية  17أنشأت بموجب معاهدة دولية بتاريخ
الدولي، و كرست العديد من مبادئ القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان لمواجهة اشد 

 .1الجرائم خطورة

تحفدز طموحاتده العلميدة وتدفعده  أسدبابأن تسدتفز ذات الطالدب  لا يمكن الكتابة في موضدوع مدا دون 
 للبحث والتنقيب عما يجيب على تساؤلاته حول الموضوع، وهي أسباب ذاتية وأخرى موضوعية.

ترجع الأسباب الذاتية في الميول الشخصي وحب التعمق في مثل هذه المواضيع، وإلدى تخصصدنا فدي 
الدذين قداموا بانتهاكدات  جنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحدربالمجال الدولي، ووجدنا أن السياسة ال

خاصدة أنده ، من المواضيع الهامة والمعاصدرة، التدي تادري طمدوح أي باحدث قدانون دولدي ضد الإنسانية 
يعكس واقع المجتمع الدولي ال ذي يُصارع خوفه من ظاهرة محاسبة مجرمي الحرب  ، والتي تعتبر بابا 

 يستبيحون عرضه ودمه و أرضه. وق الإنسان، الذ يمن قبل الحفاظ على حق

أمددا عددن الأسددباب الموضددوعية فننسددبها إلددى حداثددة الدراسددة فددي تخصددا العلددوم القانونيددة الدوليددة علددى 
المسددتويين الدددولي و الإقليمددي، فهددو موضددوع جديددد قددديم فددي كتابددات البدداحثين، قددديم قدددم التدداريخ 

تهدفت الإنسان باض النظر عدن صدفته ذكدرا أو أنثدى، ومهمدا البشري لارتباطه بظاهرة الحروب التي اس
 بلغ من العمر قاصرا كان أو راشدا.

ناهيك عدن كدون هدذه الد راسدة لدم تندل حظهدا مدن الاهتمدام مدن قبدل البداحثين، إذ تبلدورت جُدلُ كتابداتهم 
ج لمجددرمين تددم حدول حقددوق الإنسددان مدن ناحيددة القددانون الدددولي، أو عكفدوا علددى دراسددة حدالات ونمدداذ 

 محاكمتهم.

                                         
 .5المرجع السابق، ص  بلهوط فضية، 1
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تبرز   لا بد  أن وراء الجهود المبذولة لإنجاز هذه المذكرة جملة من الأهداف المتوخاة، لعل  من أهمها:
إحدى المشكلات  هيجدرائم ضد الإنسانية محدور الجدرائم الدوليدة، الأهمية هذه الدراسة في كون 

دن ناحيدة الخطدورة الدتي تتميدز بهدا كودنها لا تهدددد شخصددا والقضايا الرئيسية التي تواجه المجتمدع الددولي م
بعيندده، بددل تهدددد كيددان وبنيددان المجتمددع الدددولي حيددث كددان للممارسددات والتطبيقددات العملية للقضاء 

متعلقدة بالأحكام وتطدوير القواعدد القانونيدة ال 1948اتفاقية جنيف الدولي الجنائي إسهاما كبديرا في تطبيدق 
العامة للجرائم ضد الإنسانية، وفي إقرار نظام للمسؤولية الدولية الجنائيدة للانتهاكدات الدتي تترتدب عدن 

مختلف صور الأفعال المشكلة للجريمة ضد الإنسانية، وهذا ما قامت عليه المحكمتين الجنائيتين 
  ليوغسلافيا السابقة ورواندا.

الصدددعيد الددددولي أو الدددوطني أو أي إشدددكالية إلا ولهدددا أقدددلام قدددد تناولتددده إن أي موضدددوع مسدددتجد علدددى 
بالبحث والدراسة، لكنها تختلف كلٌ حسب وجهدة نظدره وكدل يتناولهدا مدن زاويدة معيندة وكدذلك بالنسدبة 

 لهذا البحث، فهناك بعض الدراسات السابقة من بينها:

 وقد ،2007 ،قسنطينة جامعة ،نحال صراح لبةللطا ،تطور القضاء الدولي الجنائي :بعنوان ماجستير مذكرة
 :فصلين إلى بحثها قسمت
 إلى الثاني الفصل وفي ،تطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر إلى الأول الفصل في تطرقت

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
 الانتهاكات بين التمييز وكذلك ،ويتميز بحثنا عن بحثها بأن ركزنا على المحاكم الجنائية المؤقتة

 المحاكم أمام المحاكمة وإجراءات لأجهزة دناراإي وكذا الإنساني، الدولي القانون مخالفات من وغيرها
قيام المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة  دنااإير  وكذا ، المؤقتة الدولية الجنائية

 .وروندا -سلافيا السابقةللقانون الدولي الإنساني أمام محكمتي يوغ

يرة كحل خالإنساني، للطالبتين  الدولي القانون انتهاك الجنائية عن الدولية مذكرة مستر بعنوان: المسؤولية
 تطرقا في ، وقد قسما بحثهما لفصلين: 2016السنان و بوركوة صبرينة، جامعة جيجل،

الإنساني، وفي  الدولي القانون انتهاك عن الجنائية الدولية للمسؤولية النظري الإطار الأول إلى الفصل
و  .الإنساني الدولي القانون انتهاك عن الجنائية الدولية للمسؤولية التطبيقي الإطار الثاني إلى الفصل



 مقدمة  

  

 

5 

، ونظرة الشرائع السماوية لانتهاكات نا أوردنا ماهية القانون الدولي الإنسانييختلف بحثنا عن بحثهما، بأن
 .الحروب

 عن تتحدث التي المراجع الجنائية الدولية قلة الصعوبات بين ومنواجهتنا صعوبات  ولكن رغم ذلك
 المتعلقة الدولية، و  ليات المكافحة شمل قد الموضوع وكون محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا

 في وجد ما إلا بذلك الخاصة المراجع في صعوبة وجدنا الآليات الدولية لمحاكمة مجرمي تلك الحروبب
الإلكترونية من مقالات ومذكرات، وحتى الكتب الإلكترونية محفوظة النشر، كما وعدد الصفحات  مواقعال

 .القليل الواجب الالتزام به مقارنة بالموضوع
ضمن هذا الإطار المعرفي والفكري المتداخل واستنادا للأهمية التي تكتنف الموضوع تبرز ملامح 

 ا على النحو التالي:الإشكالية، والتي اهتدينا إلى صياغته

في إرساء نظام  في يوغسلافيا وروندا المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة المساهمات التي قدمتها ما هي
وكيف ساهمت هذه المحاكم في تطوير وإرساء قواعد القانون الدولي  قضائي دولي جنائي دائم وفعال

 ؟الإنساني

ة عامة و أولية، سيتم نفيها أو إثبات صحتها من إن  معالجة إشكالية البحث تستوجب ضبط فرضي   
خلال محطات هذه الدراسة حيث يفترض مبدئيا أن هناك العديد من القوانين الدولية والس ياسات العقابية 

الدولية  كما أن المحاكم الجنائية ،التي تجتمع كلها في خانة محاسبة مجرمي الحرب مهما كانت صفتهم
 في حماية وضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المجرمين. ساهمت بشكل كبير المؤقتة و الأمم المتحدة

وبالنتيجة فإذا كان موضوع بحثنا يتعلق بتطور القضاء الدولي الجنائي وتطبيق القانون الدولي الإنساني 
و إنشاء محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا الدوليتين، فإن ذلك يعني بالضرورة البحث في المراحل 

ية المختلفة، ورصد وإبراز أهم الجهود والأعمال الدولية التي ساهمت في إرساء هذا النظام التاريخ
مما أدى بنا إلى إتباع المنهج التاريخي للوقوف على المراحل التي مر  بها القضاء القضائي الدولي، 

والوصفي لإبراز الجنائي الد ولي، كما أن تحليل لوقائع و الأحداث جعلنا نعتمد على المنهج التحليلي 
و مساهمته في إرساء نظم و أحكام في القانون الد ولي مراحل مهمة من تطوير قواعد القانون الجنائي 

 .الإنساني، كما تم  الاستعانة في مراحل الد راسة بالمنهج المقارن



 مقدمة  
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  :وبناء عليه وللإلمام بكل جوانب الموضوع  تم تقسيم موضوع الدراسة إلى فصلين

مفهوم  من خلال تقسيمه لمبحثين في المبحث الأول ماهية القانون الدولي الإنسانيالفصل الأول  -
 ؛ نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني أما المبحث الثانيالقانون الدولي الانساني 

بلورة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ضمن أحكام المحاكم الجنائية أما الفصل الثاني فتناولنا   -
دور القضاء الجنائي (حيث تناولنا في المبحث الأول  لمؤقتة )يوغسلافيا السابقة ورونداالدولية ا

قيام المسؤولية خصصناه لالمبحث الثاني أما   المؤقت ومدى اختصاصه في الجرائم المرتبكة
حكمتي يوغسلافيا الجنائية الدولية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام م

 .وروندا -ابقةالس
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 ل: ماهية القانون الدولي الإنسانيالأو  الفصل

منذ فجر التاريخ حتى الوقت حاضر, تمخضت أهوال الحرب عن رعب ومعاناة        
البشر والمقاتلين والمدنيين على حد سواء,وتعرضت  وصفه, لملايينودمار,تعجز الكلمات عن 

,وتمزقت الأسر  والانتهاكأجيال كاملة للتشويه والصدمة جراء العنف والفقد والحرمان 
           .وإنفصمت عراها , ودمرت موارد الرزق

وتحطمت أمال أعداد لا حصر لها من الرجال والنساء والأطفال ,والأن كانت الحرب قد        
ورت بطريقة مثالية في حكايات البطولية للتحرر والثروات والفتوحات ,فلا يمكن لأي شخص ص

مر فعليا بنزاع مسلح حقيقي أن يهرب من شعوره بالصدمة العميقة والعذاب الشديد وزعزعة 
وإن كانت سمة إنسانية حصرية فهي أيضا بطبيعتها لا إنسانية وقد كان الألم لأن الحرب  استقراره

ع واليأس الشديد لدى ضحايا الحرب هو الذي أدى الى ميلاد القانون الدولي الإنساني المرو 
خرج الى النور في ساحات المعارك الماضية والحاضرة الدولي العام وهو فروع من القانون 

الأربعة والبروتوكلات جنييف  اتفاقياتليخفف المعاناة البشرية في النزاعات المسلحة, واليوم تعد 
من أكثر المعاهدات التي صدق عليها على وجه الأرض , وهي حقيقة لا تشير الى ية الإضاف

الأهمية العلمية للقانون الدولي الإنساني فحسب , بل أيضا الى السلطة العالمية للمبادئ 
 الإنسانية التي يسعى إلى نشرها .  
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   الدولي الانسانيالقانون مفهوم :  لأولالمبحث ا         
, أن يظل منفصلا الدولي العامالدولي الإنساني بصفته فرعا من فروع القانون للقانون  لا يمكن    

يهدف ببساطة إلى الحد من تبعات الحرب ,ولا  عليه, حيثعن الواقع الذي يجب أن يطبق 
 .يجب على الإطلاق التقليل من قدرته على التكييف مع الظروف والتحديات الجديدة

 .نسانيذور التاريخية للقانون الدولي الإالج الأول:المطلب   
حيث كانت لكل الخليقة الحرب والمعارك كانت موجودة في كل عصور التاريخ  بدأ منذ      

  .ديانة موقف من الحرب
 الإنسانية  ن السماوية من القانون الدوليدياموقف الأ الأول:الفرع 

                                                                                         الحرب:ة اليهودية وتحبيذ الشريع أولا    
نها من أ والتي هي من المفترض حاليا,لى ما ورد بالنصوص اليهودية المنشور ن نتطرق إوقبل أ

  .بأنها تلك منزلة من عند الله عز وجل اقتناععلى  فأننا لسناعند الله 
ا مصطنعة من قبل نهد بها تحقيق غايات دنيوية , حيث أريفهي نصوص مصطنعة وضرورة أ     

)وكيف يحكمونك  والتي قال فيه عز قائل: القرآنن الشريعة الربانية التي أنزلت قائمين عليها الأ
 .1ولئك بالمؤمنين (الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أ وعندهم التوراة فيها حكم

وفقا لما وضعه  بالانتقامالديانة اليهودية وتميزت حروب اليهود في  محضورةلم تكن الحرب      
لا توجد قاعدة واحدة في الديانة اليهودية و  الانتقامأحبارهم من قوانين اعتبروا فيها أن ربهم رب 

  . مرا مرتبطا بظروفهموقد يكون ذلك أ تحظر الحرب
قوانين  الآيةنها كانت حقا لدى اليهود , ولم تخضع الحرب أن موقف الدين اليهودي من أو     

ود هو السن ية قيود على ممارستها , فقانون اليهمنظمة لها ولم تكن هناك أو قواعد نسانية أإ
 . 2الكثير من القصص التي تؤيد هذا الرأي ي,والعهد القديم يرو  الانتقامبالسن وربهم هو رب 

                                                            
 .43سورة المائدة الآية - 1
 .18الصفحة  ،2011طبعة  ،منشاة المعارف بالإسكندرية توزيع، القانون الدولي الانساني ،محمد فهاد شلالدة - 2



 الفصل الأول: ماهية القانون الدولي الإنساني
 

 

9 

م تقوم على الغدر والمباغتة كما أن علان الحرب فجميع حروبهولم يعترف اليهود بمبدأ ضرورة إ 
ريق بين رجل وامرأة  أوبين مدني نهم اذا دخلوا بلدا قتلوا جميع ما فيها دون تفأيضا أمن مبادئهم 

 .1طعمة للنار والحديدو محارب ولا بين كهل ولا طفل رضيع بل الكل أ
   الحرب:الشريعة المسيحية نبذ  -ثانيا
محبة بين السلام, وتدعو إلى عمل الخير و المسيحية دين يقوم في الأصل على فكرة        
لعرق والجنس أو لون بناء البشر كافة وعبادة الله والمساواة بين جميع بصرف النظر عن االأ

 .القوميو الانتماء الديني أو البشرة أ
ان المسيح عليه السلام : سمعتهم أنه قيل عين بعين والسن نجيل على لسفقد ورد في الإ       

يمن فحول له بالشر بل من لطمك على خدك الأ لشرنا فأقول لكم لا تقاوموا ابالسن وأما أ
ويأخذ منك ن يخاصمك ومن أراد أ ,ن يسخرك ميلا فأذهب معه اثنين الأخر أيضا , ومن أراد أ

 .2ن يقترض منك فلا تردهثوبك فاترك له الرداء أيضا, ومن سألك فأعطه ومن أراد أ
ون , طوبى نهم يشبعلأنهم يرثون الأرض , طوبى للجياع لأ طوبى للودعاء  :اوقال أيض     

بناء أالسلام لأنهم الله طوبى لصانعي  يعاينونطوبى للأتقياء القلب لأنهم  للرحماء لأنهم يرحمون 
 .3الله يدعون

وعلى الرغم من ذلك فأن المسيحية لم تمنع من مقاومة الشر فالسيد المسيح بايع لمريديه     
  كافة صور العصف وتنكيل بهم لا تظنوا أني لا لقي سلاما على الأرض. مام  نهج السلبية أ

ني , من وجد حياته يضيعها كثر مني فلا يستحقواعداء الإنسان أهل بيته ,من أحب أما أو أما أ
                                                                              .ضاع حياته من أجلي يجدها  ومن   أ

نسانية في متحاربة التقييد التام بالروح الإوبموجب الدين المسيحي يتوجب على الأطراف ال    
العمليات القتالية ضد الناس الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وفلاحين  وعدم توجيهالحرب 

لخ وتؤكد على ضرورة توجيه هذه العمليات الحربية ضد ..إورهبان.ن الحمل السلاح وعاجزين ع

                                                            
 .18ص  لمرجع السابقامحمد فهاد شلالدة،   1
 .29الصفحة ،  2011 ،سس و المفاهيم وحماية الضحايا( دار فكر الجامعيالقانون الدولي الانساني ) الأ ،خالد مصطفي فهمي  2
 .29المرجع السابق ص محمد فهمي،  3
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عمليات الحربية برياء خلال اللى احترام الناس الأط, كما تدعو إي الجنود فقلمقاتلين أا
موالهم ومعاملتهم بصورة إنسانية , لأن ذلك أساس الدين المسيحي , ويحظر إهانتهم ومصادرة أ1

ضحايا الحرب من الجرحى ومرضى  حترامإسلبها أو نهبها , تؤكد على ضرورة   وممتلكاتهم
وتحظر قتلهم وكذلك قتل السكان  وإطعامهموأسرى , ووجوب تقديم الخدمات الطبية لهم 

 . المدنيين
أنسنة قواعد وأعراف الحرب وبهذا نخلص بأن الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في       
  .بشكل عام  الإنسانيثرت تأثيرا ايجابيا على تطور القانون وأ
 :الاسلامية الوسطية في التعامل  الشريعة -ثالثا  
بالوسطية  وخر الرسالات السماوية و العدل وتكون أ بإنسانيةالشريعة الاسلامية لتعبر  تاءج     

جعلنكم أمة وسطا  وكذلك: )  آياتهالتي أرادها الله عز وجل لعباده, قال تعالى في محكم 
 .2لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (

سلامية هي المصدر الرئيسي والموضوعي التاريخي كذلك لتشريعات الكثير وتعد الشريعة الإ     
لمجتمعاتنا. من الدول التي تعتمد التشريع الديني بصورة سلطة الدولة كوسيلة لسن قواعد ملزمة 

ة من واحد باعتبارهاسلامية يقبل المجتمع الدولي الشريعة الإ سلامية , وبهذامن الشريعة الإتتخذ 
العالم , وتبدو أهمية هذا القول في الوجوب أن تمثل في تشكيل نظمة القانونية الرئيسية في الأ

من النظام الأساسي لهذه المحكمة , تنص هذه  3 29محكمة العدل الدولية وفقا لنص المادة
ن يكون تأليف المحكمة في جملتها كفيلا بتمثيل تنص هذه المادة على أنه ينبغي أالمحكمة , 

ومن ناحية أخرى تكون  المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسة في العالم هذا من ناحية ,
 مع غيرها من باشتراكمن مصادر القانون الدولي  سلامية بهذا المفهوم المصدر الثالثالشريعة الإ

ساسي لمحكمة العدل الدولية , وتجعل من النظام الأ4 38مة القانونية الرئيسية في المادةنظالأ
                                                                        القانون الدولي لأحكامليها وفقا ة الفصل في المنازعات التي ترفع إوظيفة المحكمذه المادة ه

                                                            
1
 .29المرجع السابق ص ،خالد مصطفى فهمي - 

 سورة البقرة .143جزء من أية  - 2
 لمحكمة العدل الدولية من النظام الأساسي29المادة  - 3
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.38المادة  - 4
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  الكريم: _ القرآنأ
زاع المسلح ثناء النأساس العلاقات الدولية على أن لا يتجاوز المسلمون أ القرآنيعتبر      

كانت طبيعة دينهم سورة الحجرات   ن يعاملوا خصومهم معاملة حسنة مهماالضرورة العسكرية , وأ
 13ية أ

ن أكرمكم لناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنثى وجعإن خلقناكم من ذكر وأ: )يأيها الناس يقول تعالى
 .تقاكم (عند الله أ

ما حمل السيف مقاتلا بعد ن النبي )ص( لأ اعتداءللحرب في حالة وقوع ان نسالإ ويلتجئ       
المشركون عليه وعلى المسلمين وفتنوهم في دينهم , فأمره الله تعالى  اعتدىالهجرة إلا بعد أن 
لا على فلا عدوان إ نتهواإن فإ لله لا تكون فتنة ويكون الدين) وقاتلهم حتى :بقتال فقال تعالى

 .1الظالمين (
  اللذين)وقاتلوا في سبيل اللهتعالى:قال  سلام الحرب العدوانية بوضوحرم الإوبالمقابل ح       

 .2ن الله لا يحب المعتدين (يقاتلونكم ولا تعتدوا إ
سلام على لإكراه في دين ( بل حث ا)لا إ :ال تعالىتي بالقوة والغصب قسلام لم يأوإن الإ 

 .3جنحو للسلم فأجنح لها (ن إذلك يخاطب النبي )ص( قائلا : ) و مان وبوالأ منالسلام والأ
سلام على حيث يحث الإ تقرير,هي ما جاء عن النبي )ص( من قول وفعل أو   السنة:_  ب

النزاعات المسلحة فقد أمر النبي )ص( أو , وأصحابه في معركة بدر أن يكرموا الحماية ضحايا 
 .4سيرك فأحسن الى أسيرك (الأسرى ويقول الرسول )ص( أيضا )غريمك أ

المقاتلين والأهداف العسكرية والأهداف المدنية والإسلام ميز بين المقاتلين و غير        
الله وبالله  باسم ) :لى جيش أرسله حيث يقول لجنودهتجلى هذا في الوصايا الرسول )ص( إوي

فانيا, ولا طفلا صغيرا, ولا امرأة, ولا تغلوا وضعوا وعلى بركة رسول الله , لا تقتلوا شيخا 
 .سنين (غنائمكم وأصلحوا, وأحسنوا إن لله  يحب المح

                                                            
 .193ية آسورة البقرة   1
 .190ية آسورة البقرة  2

 .61سورة الأنفال الآية   3
 .99ص1991،القاهرة،دار النهضة العربية ، القانون الدولي الإنساني ،عبد الغني محمود 4
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 وصايا الخلفاء الراشدين وأمراء الجيوش: _ج 
الخلفاء الراشدين في الحروب موافقا لمنصت عليه السنة النبوية بالتزام بقواعد  ن مبادئإ       

الشرف والشهامة في القتال , والمتمثل في قول أبو بك الصديق )أيها الناس قفوا أوصكم بعشر 
لا تخونوا , و لا تغدروا ,و لا تمشوا ,ولا تقتلوا طفلا صغيرا, ولا شيخا كبيرا ,  فأحفظوها. عني

ولا امرأة , ولا تقطعوا نخلا ,ولا تحرقوه , ولا تقطعوا شجرة مثمرة , ولا تذبحوا شآه ولا بقرة ولا 
هم لا لمأكلة ,وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسكم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسبعيرا إ

له , وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بأنية فيها ألوان من طعام فاذا أكلتم منها فأذكروا اسم الله 
 1عليه
 وعلى عون الله امضوا بتأييد الله , ولكم النصر الله باسم) :وعمر بن خطاب يحث جنوده      

تجنبوا عند اللقاء ولا ن الله لا يحب المعتدين , ولا حرب والصبر , قاتلوا ولا تعتدوا إبلزوم ال
ذا و توقوا قتلهم إ وليداامرأة ولا  تمثلوا عند القدرة , ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرما ولا

,  اسمى, واكملالنبضات , وشن الغارات , ونزهوا الجهاد , وهي  اقتضى الفرسان وعند زحمة 
   .من كل ما يحتوي عليه تشريع البشرية وابر, وارحم

سلام مشتقة من إن حقيقة الإ وضحوا في مؤلفاتهم توصل الفقهاء وأ_ المذاهب الفقهية : د
من أنها ظاهرة طبيعية  لما الحرب بالرغمطته تتم علاقات الدول والشعوب , السلام الذي بواس

لسلام , وليس غاية في التوسع ا قرارلإعند الضرورة الملحة , كوسيلة ل لاإلا أنه لا يلجأ إليها 
اتهم الفقهاء المسلمين قد خاضت جمع مؤلف و, والفساد في الأرض وسفك الدماء  والاستعمار

  والسير.الجهاد ثا في المواضيع الصلات والعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في باب بح
وأحسن ما ألف في هذا الباب كتاب )السير الكبير ( الإمام محمد بن الحسن الشيباني ,      

واجبات وقيود كان لها أثرها  نلاحظ أن الإسلام وضع للحروب شروطا وأحكاما ,للمقاتلوهكذا 
 نسانية المطبقة في زمن الحرب .في إثراء القواعد الإ

 

                                                            
 .24السابق صلمرجع ، امحمد فهاد شلالدة 1
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  .الفرع الثاني: جهود الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني
لى اللجوء الأمن والسلام الحاجة إب العالمية الثانية زادت نتيجة على ما تخلف من الحر        

ما تخرب من الحرب وتعاون على  الدولي ويتم ذلك بواسطة منظمة دولية تسعى للإصلاح
 الاقتصادي والمعنوي .زدهار الجانب الإ
للمصادقة على  1945لى مؤتمر سان فرانسيسكو منظمة جديدة دعيت دول إ وللإقامة       

ن هدفه الأول هو منع الحرب وجاء ميثاق الأمم المتحدة فأكد أ ميثاق هيئة الأمم المتحدة .
ي عضاء الهيئة جميعا فمن الميثاق )يمتنع أ2\7والمحافظة على السلام وقد نصت المادة 

  .القوة باستعمالعلاقاتهم الدولية عن التهديد 
دولة أو على وجه أخر لا  لأيةالسياسي  والاستقلالضد سلامة الأراضي  استخدمهاأو        

 .1مم المتحدةيتفق ومقاصد الأ
ي حل النزعات الدولية  ومؤتمر الأمم القوة ف استعمالوبالتالي نص الميثاق على تحريم        

في مم المتحدة المشاركة أبطهران مع  1968نسان الذي عقد عام المتحدة الدولي لحقوق الإ
نساني المطبق في النزاعات المسلحة , حيث حينما طلب من تفعيل وتطوير القانون الدولي إ

الدولية للصليب التشاور للجنة ن يقوم بعد المتحدة أن تدعو أمينها العام أ للأممجمعية العامة 
الدولي  لى قواعد القانونمم المتحدة إدول الأعضاء في أباستدعاء جميع الدول جميع الحمر الأ

قواعد جديدة وأن تصبح الدول  اعتمادلى حين وحثها على أن تضمن إنة المتعلقة بالموضوع الراه
وفي  1925لعام  جنيف برتوكول, وفي 1907و 1899لاهاي لعام  اتفاقياتأطرافا في 

 . 2لكان تفعل ذ1949فاقيات جنيف لعام ات
جنة الدولية للصليب الأحمر نسان والللى دعوة المؤتمر الدولي لحقوق الإع واستجابة      
 بالإجماعقرت ( والتي أ23)2444التوصية رقم 1968ديسمبر  19الجمعية العام في  صدرتأ

جميع الدول  انتباهاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر , بتوجيه مين العام , بالتشبأن يقوم الأ
    يتم ن يحثها , ريثما إلى قواعد السارية للقانون الإنساني الدولي , وأمم المتحدة الأعضاء في الأ
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عراف تابعة الأمم القانون الأ لمبادئقرار قواعد جديدة , على تأمين حماية المقاتلين وفقا إ
     .نسانية وما يمليه الضمير العام ن الشعوب المتحضرة ومن قوانين الإالمتبعة بي

ضد  نهالأساليب العسكرية والقتال أسرى الحرب والمقاتلين ومنع أ قواعد لرعايةوبضبط  
  .الإنسانية

ليب المؤتمر الدولي الثامن عشر للص ار جمعية العامة كذلك قرار الذي اتخذكد قر وأ      
 هي :  ( والذي أرسى ثلاث مبادئ1965الأحمر والهلال الأحمر )فيينا 

   .لحاق الضرر بالعدو ليس حقا مطلقاإ استخدام وسائلأن حق الأطراف النزاع في -1
  .السكان المدنيين بصفتهم هذه أمر محضور وان شن هجمات تستهدف -2
فئة الأشخاص الذين يشتركون في الأعمال العدائية وقات بين وأنه يجب التميز في جميع الأ -3

   .مكانلأخيرة وتجنيبها الضرر بالقدر الإفراد السكان المدنيين بهدف حماية الفئة اوفئة أ
 ء النزاعات المسلحة:ثناتقارير المتعلقة باحترام حقوق الإنسان أال -أ

نسان في المنازعات المسلحة تم لإوعند بحث حقوق ا 1969في دورة الخامسة والعشرين لعام 
   هي:وهذه القرارات  1خمسة قرارات اعتماد

   .فيين الذين يؤدون مهام خطرةار الأول : وهو يكفل الحماية للصحالقر 
ن المشاركة في حركات المقاومة والمناضلين من أجل الحرية يجيب أن أكد على أ :القرار الثاني

  الحرب.يعاملوا في حالة اعتقالهم معاملة أسرى 
 .المدنيين في المنازعاتساسية لحماية السكان الأ المبادئويتعلق ببعض  الثالث:القرار 

الصكوك الدولية ساسية المقبولة في القانون الدولي والمعلنة في المسلحة وأن حقوق الإنسان الأ
  .في حالات النزاع المسلح  تظل منطبقة كل الانطباق

  .وهو خاص بأسرى الحرب الرابع:القرار 
مم المتحدة واللجنة الدولية بين الأ من أهمية استمرار التعاون الوثيقالذي تض الخامس:القرار 

  .للصليب الأحمر
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 :نساني من خلال الاتفاقيات الدوليةمم المتحدة للقانون الدولي الإالأدعم هيئة  -ب
تعتبر  1948الجمعية العامة بادة الجماعية و المعاقبة عليها التي أقرتها منع جريمة الإ اتفاقية -1

في زمن السلم كما في زمن الحرب )المادة الاولى( ووصفت الجريمة نفسها في جراميا عملا إ
 يلي:المادة الثانية كما 

   .فراد الجماعةا_ قتل أ
 الجماعة. فرادألا و عقلية خطيرة ب_ تسبب أضرار جسدية أ

  .و جزء منهاالجماعة كلها أ ن تدمر وتحطم الحياةأج_ التعرض عمدا لظروف حياتية من شأنها 
  .فرض أنظمة تستهدف منع التناسل داخل الجماعة د_

 .بإكراهطفال الى جماعة أخرى ه_ نقل الأ
وأحسن ما ألف في هذا الباب كتاب )السير الكبير ( الإمام  سلحة النووية :حظر استعمال الأ-2

 محمد بن الحسن الشيباني , وهكذا نلاحظ أن الإسلام وضع للحروب شروطا وأحكاما ,للمقاتل
 نسانية المطبقة في زمن الحرب .واجبات وقيود كان لها أثرها في إثراء القواعد الإ

 ممللأن الجمعية العامة لا أعه لقواعد بمقتضى معاهدة عامة , إخضالم يمكن حتى الأن إ      
 وللمبادئميثاقها  للمبادئعتباره خرقا , تحريما قطعيا بإ1961ي قرار لها المتحدة قد حرمته ف

  .نسانيةالإ
 : 1963ت سطح الماء وتح الخارجي,وفي الفضاء  الجو, سلحة النووية فيحظر تجارب الأ -3

نووية وحماية  للأسلحةالجمعية العامة ويعلن للأطراف أنهم وقف التفجيرات التجريبية  أقرأتها
  .تلويث البيئة بالمواد المشعة

عتبارها مفرطة الضرر أو معينة يمكن إستعمال أسلحة تقليدية ا ية حظر أو تقييدتفاقا -4
 المرفقة بها :   توكولاتو ر والبثر العشوائية الأ

مفرطة  اعتبارهاأسلحة تقليدية معينة يمكن  استعمالعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الحظر وتقييد ا
 .19801ولتشرين الأ10الصكوك التالية في  جينيفثر , المعقود في و العشوائية الأالضرر أ
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و العشوائية مفرطة الضرر أ اعتبارهاأسلحة تقليدية معينة يمكن  استعمال وتقييد حظر اتفاقية_ 1
  .الأثر

   .ول (تكول الأو _ برتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها )البر 2
تكول و خرى )البر النبائط الأ و والاشتراكالالغام  استعمالكول بشأن حظر أو تقييد و تو _ بر 3

 الثاني(.
  .تكول الثالث (و سلحة المحرقة )البر الأ استعمالكول بشأن حظر أو تقييد و تو _ بر 4
 :  والبكتريولوجيةالاسلحة الكيمياوية  -5
ومنذ بدء نفاذ 1975سلحة البيولوجية وإنتاج وتخزين الأ استحداثحظر  اتفاقيةلقد دخلت   

 (1980,1986,1991,1996في) استعراضيةربعة مؤتمرات عقدت أ 1975 الاتفاقية
يضا بصورة المتحدة أ للأمم, وتناقش الجمعية العامة 1994وكذلك عقد مؤتمر خاص في عام 

قواعد القانون الدولي  ة تعزيز مبادئوينتج عن هذه اتفاقي  بالاتفاقيةمنتظمة المسائل المتصلة 
   .أسلحة معينة وتدابير لتحريم تخزينها استخدامالتي تحظر 

 عدم تقادم الجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية :  اتفاقية -6
غ العسكرية الدولية الصادرة في ساسي لمحكمة نورنبور ئم الواردة تعريفها في النظام الأالجرا -أ

   .ولا سيما الجرائم الخطيرة1949ب أ8
يفها في ارد تعر و في زمن السلم الو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية , سواء في زمن الحرب أ _ب

ء المسلح عتداوالإ1945ب أ8غ العسكرية الدولية الصادرة في نبر ور ساسي لمحكمة نالنظام الأ
الوارد تعريفها في  جناسبادة الأالفصل العنصري ,وجريمة إ عن سياسةوالناجم  حتلال أو الإ
المذكورة لا تشكل جناس وقمعها حتى لو كانت الأفعال بادة الأبشأن منع جريمة إ1948 اتفاقية

    .1فيه ارتكبتلا بالقانون الداخلي للبلد الذي خلاإ
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 المناضلون في سبيل الحرية : -7
ي للمقاتلين الذين يناضلون الوضع القانون 1973مم المتحدة في حددت الجمعية العامة للأ      

المتفق عليها  والمبادئعمال الحق تقرير المصير و والعنصرية من أجل أ الاستعماريةنظمة ضد الأ
   هي:

   ,القانون الدولي مع مبادئ الاتفاقهو نضال مشروع يتفق كل  ن هذا النوع من النضال لاأ      
ة وفقا لقواعد القانون الدولي ن انتهاك الوضع القانوني للمقاتلين تترتب عليه مسؤولية تامأ

  .نسانيالإ
   والنساء:طفال حماية الأ -8
ثناء حالات طفال أعلان المتعلق بحماية النساء والأالإ 1974الجمعية العامة في أصدرت        

ع الأعمال التي يرتكبها المقاتلون ن جميوينص الإعلان على أوالمنازعات المسلحة ,  الطوارئ
 أشكال القمع والمعاملة  قاليم المختلة والتي تؤلف شكالا منأثناء العمليات العسكرية أو في الأ

 والاعتقالفال بما في ذلك الحبس والتعذيب وإطلاق الرصاص , طوالأ ,للنساء يةللإنسان
  .1جرامية تعتبر أعمالا إ بالجملة , والعقاب الجماعي , وتدمير المساكن والطرد قسرا,

 وحمايتهم:الوضع الخاص للصحفيين -9
المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين , وضع  للأممحيث تناولت الجمعية العامة      

لى عرضه المتحدة إ للأمممين العام الأ 1973\11\2ت في قرارها بتاريخ الصحفيين , ودع
تكول و فقد عولجت هذه النقطة في المادة  من البر يف مؤتمر الدبلوماسي المرتقب في جن على

  .21977المؤتمر عام  اعتمدهالأول الذي 
 المرتزقة :  -10

رتزقة ضد الم استخداممن الستينيات فصاعدا , أدينت ممارسة  ابتداءفي مناسبات عديدة      
جانب  وذلك من ,3الاطاحة بالحكومات بوصفها عملا اجراميا حركات التحرير الوطنية أو لغرض 

                                                            
1
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2
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3
 .226المرجع نفسه، ص 



 الفصل الأول: ماهية القانون الدولي الإنساني
 

 

18 

مم تماعي ولجنة حقوق الانسان وفي الأمن والمجلس الاقتصادي والاجالجمعية , ومجلس الأ
 استخدامهمأن  باعتبارهابيرو( بمتابعة موضوع المرتزقة كلف السيناتور )بيستبرس ( )ال  المتحدة

 رها ,واعد نسان وتحول دون ممارسة حق الشعوب في تقرير مصييمثل وسيلة تخرق حقوق الإ
لى صياغة عامة إن وافضت التوصيات والقرارات الصادرة عن الجمعية البعض التقارير بهذا الشأ

ومن 1989\12\4زقة بتاريخ ستخدام وتمويل وتدريب المرتوإ انتدابلدولية ضد ا الاتفاقية
 .ولوكول الأتو التحضيرية للبر عمال الواضح أن الأ

حدة حول مم المتالأ الاتفاقيةوص كان لهما أثر بين في بالخص 47حكام المادة وأ       
 المجال.كول في هذا و تو همية بيان محتوى البر ومن هنا نرى أ المرتزقة,
  .وخصائصهنساني تعريف القانون الدولي الإ الثاني:المطلب 

على ذلك القطاع  الإنسانيالقانون الدولي  اسمكان من مألوف لسنوات عديدة أن يطلق        
الإنساني ويرتكز على حماية الفرد أن الكبير من القانون الدولي العام الذي يستوحي الشعور 

حدهما قانونية والثانية بين فكرتين مختلفين في طبيعتها أ نساني يجمعمصطلح القانون الدولي الإ
  أخلاقية

    .تعريف القانون الدولي الانساني ول:الفرع الأ
وعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من       

انت كة سواء  لها أثناء الصرعات المسلحد يتعرض و تحرم أي هجمات ق ,الأفراد و الممتلكات
 التعهديالأعراف مستمد من القانون  هذه الصرعات تتمتع بصفة الدولية أو غير الدولية , وهذه

لصراعات المسلحة و  التعهديأو القانون  جنيفالدولي العرفي , و يشار إليها بالترتيب بقانون 
لا يعتبر قانون جنيف بكامل قانون معاهدة و نون لاهاي أو القانون العرفي لصراعات المسلحة و اق

كما عرف أيضا بأنه : مجموعة القواعد الدولية المكتوبة و العرفية و أ  1يتعاهدلكنه في جزء منه 
 ماية الأشخاص المتضررين بما نجم عن ذلكهدف في حالة حدوث نزاع مسلح إلى حالتي ت
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الممتلكات التي ليست لها علاقة مباشرة لى حماية و الأضرار , كما تهدف إ  الآلامالنزاع من 
  . 1 بالعمليات العسكرية

عض يعرفه نساني فالبولي حول مدلول القانون الدولي الإالفقهاء القانون الد اختلفوقد        
  ضيقا.خر يعرفه تعريفا تعريفا موسعا والبعض الأ

الأحكام  الواسع )مجموعةبالمعني  الإنساني,القانون الدولي  اصطلاحإن  الواسع:فالمعنى       
الفرد وتعزز ازدهاره (  احترامت أو القوانين العامة التي تكفل سواء في التشريعا الدولية,القانونية 

 الإنسان.وحقوق  الحرب,قانون   فرعين:ويتكون القانون الدولي الإنساني من 
ين أن الحرب امة في ححيز واسع من المبادئ الع بحيث أن حقوق الإنسان تحتوي على     

الحرب فتحول  اندلاعالخاص لا يدخل حيز التنفيذ إلا في لحظة  الاستثنائيتتمثل في الطابع 
القانون  كان  من الناحية القانونية فإذا الاختلافأو تقييدها  ويكمل  ,دون ممارسة حقوق الإنسان

تطبق أساسا  في زمن  لا يسري إلا في حالة النزاع المسلح , فإن حقوق الإنسانالإنساني  
فإن  السلم و تحتوي صكوكها على أحكام استثنائية  تنطبق في حالات النزاع المسلح وعلى ذلك

قانون حقوق الإنسان ينضم العلاقات بين الدولة و رعياها , بينما يهتم قانون الحرب بالعلاقات 
 .2بين الدولة و الرعايا و الأعداء 

يهدف إلى وضع قواعد منظمة الواسع ,أو قانون المنازعات,  هومإن قانون الحرب في المف     
الضرورات العسكرية  تتحهقصى حد تخفيف الأضرار الناجمة عنها إلى أللعمليات الحربية , و 

 وهو ينقسم أيضا إلى فرعين :
     ._ قانون لاهاي ,أو قانون الحرب نفسه

 .أو القانون الإنساني جنيف,_ قانون 
_ يحدد قانون لاهاي , أو قانون الحرب على وجه التحديد , حقوق المتحاربين وواجباتهم في 

  .  3و يقيد اختيار وسائل الإيذاءإدارة العمليات 

                                                            
 .13المرجع السابق ص، خالد مصطفى فهمي 1
2
 .13المرجع نفسه، ص   

3
 .48ص ،2006دليل للتطبيق على الصعيد الوطني الطبعة  أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني،  



 الفصل الأول: ماهية القانون الدولي الإنساني
 

 

20 

لاهاي و  اتفاقيةعلى القواعد الإنسانية الواردة في  لا يقتصرإن القانون الدولي الإنساني        
تجاوز ذلك بل ي 1977بروتوكوليها الإضافيين لعام  و 1949ربعة لعام لأجنيف ا اتفاقيات

دولي  اتفاقسواء كانت مستمد من  خرمن أي مصدر أ المستمدةنسانية ليشمل جميع القواعد الإ
نسانية والضمير الإ مبادئستقر بها العرف و ما أو كانت مستمد من قواعد القانون الدولي كأخر أ

 العام .
 ساسيتين هما:نساني على قاعدتين أن الدولي الإويقوم القانو       

قط لتحقيق نما بالقدر اللازم فالتي تبيح وسائل العنف والخداع وإوهي  الضرورة:أولا قاعدة 
  .ضعاف مقاومته لحمله على التسليمرهاق قوة العدو وإوهو إ الحرب,الغرض من 

 فرادالحرب وقصفها على أن من أهوال وهي تهتم بحماية غير المحاربي نسانية:ثانيا القاعدة الإ 
 اتفاقيةوهكذا نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني يشمل  1القوات المقاتلة لكلا الفريقين

,  1977عام  بروتوكوليهاو  1949جنيف عام  اتفاقيةو كذلك  1907_ 1899لاهاي 
  .نساني لقانون النزاعات المسلحة وبذلك يهدف القانون الدولي الإنساني في إبراز الطابع الإ

 .نسانيالقانون الدولي الإالفرع الثاني: خصائص 
لاهاي فهي تنسق بين  و اتفاقياتأ جينيف اتفاقياتما إإن قواعد القانون الدولي الإنساني       

تشغل مكانة كبيرة  اتفاقياتذه نسانية ومقتضيات ضرورة العسكرية وبالتالي هالاعتبارات إ
ين لم شخاص اللذر الحماية لضحايا الحرب وخاصة الأنسانية ويتم ذلك بواسطة توفيإ للاعتبارات

  .صلا ويحتوي القانون الدولي على خصائص تميزهأيشاركون في النزاع المسلح 
فهو  منه,صوله وكافة خصائصه وأنه فرع من فروع القانون الدولي العام يستمد قواعده أ ولا:أ

لي نساني مستمدة من القانون الدو ون الدولي العام الإبمثابة الفرع من الأصل العام وهو القان
 .عيانلأفراد واوتكرس لصالح الأ

الحرة دون ضغط من المجتمع  بإرادتهانه قانون رضائي حيث تلتزم به الدول ثانيا : يتميز بأ
نابعا من رضائها بقواعده ,   بالقانون يكون التزامهالدولة ذات السيادة و ومن ثم فأن الدولي , فا

                                                            
 .13المرجع السابق ص فهمي،خالد مصطفى   1
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لدى  واستيعابهودراسته  لا به سوف يجعلها تعمم انتشاره رضاء الدولة واقتناعهان إكما أ
  .مواطنيها
  نها تخاطب كافة الدول العالم أ لاانون الدولي الانساني بالعالمية إثالثا: تتميز قواعد الق       

 التي  الاتفاقياتينها أو بعض الدول دون البعض الأخر فهي ليست مثل ول بعوليست مجموعة د
   .بيض المتوسط وخلافهأو الدول البحر الأ خاطب مجموعة دول مثل دول حوض النيلت

مسلحة الدولية  و النزعاتمات الدولية في حالة وقوع الحرب أرابعا: تخاطب الدول والمنظ      
 عليها.حدى الجرائم المنصوص فيها إدولية ما دامت قد وقع و غير أ

يف مثل اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جن خامسا: تتعدد مصادرها من قواعد قانونية واتفاقيات     
   .وقواعد القانون الوطني , وفي جملتها تكون مصادر القانون الدولي الانسانيعراف الدولية والأ

وخاصة في وقت  عامة,ساسية بصفة الأوق الإنسان سادسا:  يهدف القانون لحماية حق     
سرى الحرب والمصابين أبكل من المتضررين من الحرب من الأشخاص والضحايا و الحرب 

 والمتوفيين.
عمله قبل حدوث  ل وقوع النزاع المسلح , ولكن يبدأفعال وموجود قبأسابعا: القانون القائم و     

ثناء الحرب ة , فيعيد تذكرتها بقواعده قبل وأالنزاع , ويبدأ في الفاعلية ثم يخاطب الدول المتنازع
   .ثناء الحربة قواعده أثم يعالج ويحاسب المتسبيبين في المخالف

ثامنا : لا يجوز للمتضررين التنازل عن الحقوق الواردة به حيث تنص المادة السابعة      
المحمين بأي حال من الأحوال أن يتنازلوا  للأشخاصليس بأنه  جينيف اتفاقياتشتركة في الم

المعقودة  الاتفاقياتو بمقتضى أ الاتفاقياتفولة لهم بمقتضى هذه و كل الحقوق المكعن بعض أ
 . 1لصالحهم عند الاقتضاء

لدولي العام و قواعد القانون اذو طبيعة قانونية مختلطة , فهو يجمع بين جنباته قواعد تاسعا:     
نه ينص على مواد ي في التطبيق وفرع من فروعه كما أنائي فهو يتبع للقانون الدولالقانون الج

 .عقابية تتميز بالشرعية الجنائية والعقابية

                                                            
1
 .15خالد مصطفى فهمي، الرجع السابق، ص  
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هداف وغايات معينة مقصودة لذاتها تتبع من ذاتية المستقلة وتعكس قيق أعاشرا: يهدف لتح     
نسانية على سائر المنازعات المسلحة الدولية لا لغاية هامة هي كفالة الصفة الإوصو حقيقة طبيعته 
 .1وغير الدولية

 المطلب الثالث: مصادر القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقوانين الدولية
ي فروع من فروع القانون الدولي , شأنه شأن أ ثور على القانون الدولي الإنسانيكن العيم      
الى ذلك  بالإضافةالقانون العامة  والعرف ومبادئ الاتفاقياتيزة هي: ثلاثة مصادر متمفهي 

تنهض السوابق القضائية والمذاهب القانونية , في الواقع العملي ) القانون غير ملزم ( بدور 
   .همية في تفسير القواعد الفردية للقانون الدولي الانسانيايد الأمتز 

 .القانون الدولي الانسانيالفرع الاول : مصادر 
كثر الفروع القانون الدولي  المعاهدات : يعد القانون الإنساني اليوم واحدا من أ_ قانون أولا:

نساني هي لقانون الدولي الإفأن أهم مصادر ا الواقع العملي  وبالتالي ,كثافة من حيث تدوينه 
فعلى سبيل المثال في حالات النزاع  , المعاهدات المنطبقة على النزاع المسلح محل الدراسة

ربع يف الاجن الإنساني المنطبق في اتفاقياتهم مصادر القانون الدولي المسلح الدولي تتمثل أ
 استعمالو تقييد حظر أ اتفاقيةسلحة مثل وكولها الإضافي الأول , واتفاقيات الأتو بر و 1949لعام 

أما أحكام القانون 2008لعام الذخائر العنقودية  اتفاقيةو أ 1980تقييدية معينة لعام  سلحةالأ
هم نزاعات المسلحة غير الدولية فهي أقل تطورا وأالمنطبقة على ال التعهديةنساني الدولي الإ

ن لأونظرا   2ضافي الثانيول  الإكو تو ف معينة البر مصادرها المادة الثالثة المشتركة وفي ظرو 
حكام أ متزايد بأن مجالات معينة من اعتقادالنزاعات المسلحة المعاصرة أغلبها غير دولي فهناك 

لى المزيد من التعزيز إالتي تنظم هذه الحالات قد تحتاج  التعهديةنساني القانون الدولي الإ
  .و التوضيح أوالتطوير 

ها خالية من الغموض نسبيا نفي أ التعهديةنساني لإ الدوليحكام القانون أوتتمثل ميزة       
التزامات كل طرف منصوص عليها في النص ذاته وحقوق   المعاهدة محدد في انطباقونطاق 

                                                            
 .790منشإأة المعارف الاسكندرية ص12الإسكندرية ط–علي صادق ابو هيف القانون الدولي العام  -1

 .24ص،خاد مصطفى فهمي نفس المرجع السابق  - 2
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و تفاهمات صريحة , والدول أ بتحفظات استكمالهاتم التفاوض عليها بعناية ويمكن  حكامأ
ولا يحول هذا دون  الانضمامأو التصديق   إجراءاتطراف محددة تحديدا واضحا من خلال الأ

لا ياسية و العسكرية بمرور الوقت , إظهور مسائل التفسير لاحقا , لا سيما مع تغيير البيئة الس
حول  في حوار معها والانخراططراف النزاع أ والتزاماتلتحديد حقوق  ساسا دقيقا نه يوفر أأ

   .امتثالها للقانون الدولي الإنساني
  :ثانيا العرف 

نساني , ن الدولي الإكثر القواعد الملموسة للقانو على الرغم من أن قانون المعاهدات هو أ     
( التي الاستخدامحوال  في العرف ممارسات الدول )ومبادئه متأصلة في أغلب الأفأن قواعده 

 . ( بالإلزام الاعتقادبل كقانون )تق
بجانب قانون المعاهدات وبشكل دمجت هذه الممارسات في القانون العرفي الذي يوجد أ     

قانون المعاهدات , بل يمكن أن يتطور أيضا يسبق بالضرورة   مستقل , عنه والقانون العرفي لا
ا دولة طرف في نزاع قد يكون لدين, برامها فعلى سبيل المثال و يتبلور لحظة إبعد إبرام معاهدة أ

ولا على  1980تقليدية معينة لعام أسلحة  استعمالأو تقييد حظر  اتفاقيةلم تصدق على 
اد ووسائل القتال التي من )والقذائف والمو  استخداموكول الإضافي الأول الذي يحظر تو البر 

اك حظر عرفي معترف به عالميا ضد و الام لا مبرر لها ( ومع ذلك , هنشأنها إحداث إصابات أ
ه هذلى تلك الدولة استخدام وبالتالي , يحظر ع 1ساليب القتال المذكورة استخدام وسائل وأ

ي  تتمثل ميزة القانون الدولي الإنساني العرفي على نساني العرفالذخائر حسب القانون الدولي الإ
. ي القانوني بالتزامن مع ممارسات الدول والرأ وأ باستمرارأنه فرع حيوي من القانون يتطور 

     والتطورات الجديدة سرع بكثير مع التحديات بشكل أ يتكيفن وبالتالي يمكن للقانون العرفي أ
و تصديق أ باعتمادتطوير له التزامات دولية تتبع  وقانون المعاهدات الذي يستلزم أي تعديل أ من

 رسمي لنص متفق عليه .

                                                            
 .211في، المجلد الأول: القواعد، الصليب الأحمر، ص بك ،القانون الدولي الإنساني العر  -ماري هنكرتس، ولويز دوزوالد-جون 1
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. والقانون العرفي ذو صلة ليس فقط في حالة لم  التعهدية التزاماتهاكذلك على الرغم من        
 قل من أ تعهديةن هذه الحالات تنظمها قواعد لألمسلح غير الدولي ا تصدق دولة طرف في نزاع 

 ات المسلحة الدولية كما هو موضح أعلاه , ويتمثل عيب القانون المسلح تلك التي تنظم النزاع
 قل من تلك التي تنظم النزاعات المسلحة أ تعهديةن هذه الحالات تنظمها قواعد غير الدولي لإ

مكتوبة ,  اتفاقيةعرفي في أنه لا يستند الى العلاه , ويتمثل عيب القانون موضح أالدولية كما هو 
العرفية في الواقع وبالتالي من غير السهل تحديد مدى حصول قاعدة معينة على وضع القاعدة 

المكلفة بتفسير قواعد القانون الدولي , والفصل فيها وتعد ص ممارسات الدول لفح اتجاههناك 
نساني العرفي من المصادر المرجعية القانون الدولي الإ الدولية الموسعة حول دراسة اللجنة

  دناه أ2(الفصل الأول ثانيا 1نظر مربع النص, )د ) أالمعترف بها على نطاق واسع في هذا الصد
اما من قانون المعاهدات ويمكن لز وب لا يعني أنه أقل إقانون العرفي غير مكتالوأن كون 
فعلى سبيل  ,1زامات الناتجةلزامية للالتة  المصدر ولكن ليس في القوة الإفي طبيع الاختلاف

الحرب  ي المحاكمات التي تلتأ العسكرية  الدولية في نورمبرغ ,قررت المحكمة  المثال
ذاتها قد اكتسبت طبيعة عرفية وملزمة لجميع الدول 1907ئحة لاهاي لعام العالمية الثانية ,  لا

مسؤولية فراد يمكن تحميلهم الن الأبالمثل, وكذلك قررت أبغض النظر عن التصديق و المعاملة 
, وبالمثل ,  2حكامها كمسألة من المسائل القانون الدولي العرفيالجنائية ومعاقبتهم على انتهاك أ

حكامها على قواعد ومبادى أ ية ليوغسلافيا السابقة كثيرا منلجنائية الدولأرست المحكمة ا
على سوابق محل  المنطبق منصوص عليها في قانون المعاهدات نساني غيرلي الإللقانون الدو 

 العرفي.ولكن تعتبر ملزمة كمسألة من مسائل القانون  النظر,
 مبادى العامة : ثالثا_

دات والقواعد العرفية ,) من يتألف المصدر الثالث من مصادر القانون الدولي , بجانب المعاه 
    للمبادئو قائمة متفق عليها ولا يوجد تعريف أ 3قرتها الامم المتمدنةالقانون العامة التي أ  مبادئ

                                                            
1
 2008واتفاقية الذخائر العنقودية لعام 1993وإتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام1997حظر الألغام المضادة للأفراد لعام  اتفاقية 

2
 /ب( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.1) 38المادة   

3
 .15ص أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، 
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في جميع النظم القانونية المعترف بها  المبادئالمصطلح في جوهره الى القانون العامة , ويشير 
ت القانونية الوطنية المتطورة , مثل واجب التصرف بحسن النية والحق في الحفاظ على الذا

الجنائي ,ومن الصعب التحديد مبادئ القانون العامة أهمية حاسمة حكام القانون وعدم الرجعية أ
  .دولية مستقلة  لإنها تؤدي الى التزامات

 التزاماتقد استنبطت في المناسبات عديدة  العدل الدوليةن محكمة جدير بالذكر أالو         
ولية نية الأالإنسا الاعتباراتدئ القانون وهو )نساني مباشرة من مبدأ عام من مباالقانون الدولي الإ

في حالة الحرب  تستجوبهاكثر بكثير مما ستوجب المراعاة في الحالة السلم أنها )ت( التي رأت أ
على نساني ام الذي يفرضه القانون الدولي الإدفعت المحكمة بأن الالتز  لهذا المبدأ واستنادا) 

  1زمن السلم يعن الحقول الألغام البحرية في زمن الحرب ينطبق كذلك ف بالإخطارالدول 
النظر ي نزاع مسلح بغض مادة الثالثة المشتركة ملزمة في أنسانية الواردة في الالإ المبادئن وأ

 .2 النزاع للأطراف التعهدية الالتزاماتعن تصنيفه القانوني وعن 
العامة للقانون الدولي  المبادئولية( تعد مثالا توضيحيا على أحد نسانية الأالإ لاعتبارات)       

عند تفسير وتطبيق القواعد الدولية الفضفاضة المنصوص عليها في  استخدامها كاملاويجب 
ارة الى شرط مارتنز الذي ينص عدم الاش المستجوبوفي هذا السياق , سيكون من المعاهدات 

ستقر عليها الحال بين ن الدولي, كما هي التقاليد التي أبقانو   نه في الحالات غير المشمولةعل أ
ول مرة في شرط مارتنز أ واعتمد 3نسانية ومقتضيات الضمير العاممدنة والقوانين الإالشعوب المت

العديد  عيدت صياغته منذ ذلك الحين وأدمج فيوقد أ1899هاي الأول للسلام عام لامؤتمر 
 .4من الصكوك الدولية

                                                            
 .22تقارير محكمة العدل الدولية ص 1949نيسان 9محكمة العدل الدولية )الحكم الموضوع الدعوى - 1
 218الفقرة1986حزيران 27محكمة العدل الدولية القضية الأنشطة العسكرية والغير عسكرية في نيكارغوا الحكم موضوع الدعوى  - 2
 )اتفاقية لاهاي الأولى (الديباجة .1899يوليو / تموز29اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية  - 3
من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 142من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 62من اتفاقية جينيف الأولى والمادة 63اتفاقية لاهاي الديباجة ،والمادة  - 4

 (من البروتكول الإضافي الثاني ،الديباجة واتفاقية حظر أو أسلحة تقليدية معينة الديباجة.2)1الرابعة والمادة من اتفاقية جنيف 158
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قانونية معينة  مباشرة من شرط مارتنز محل خلاف ,  التزامات وعل الرغم من أن استنباط       
القانون الدولي  لا يحظره  شيءالتي تقترح ان أي  الافتراضاتد بالتأكي فأن الشرط يدحض

 جازته بالضرورة.الإنساني صراحة يجب إ
  :دور )القانون غير ملزم ( والسوابق القضائية والمذاهب القانونية -رابعا       

القانون العامة هي المصادر الوحيدة للقانون  غم من أن المعاهدات والعرف ومبادئعلى الر   
لى تفسير أكثر تفصيلا قبل هذه المصادر تحتاج إالمستنبطة من  والمبادئالدولي , فأن القواعد 

قانون يوضح أن القانون الدولي , على الرغم من العلى سبيل المثال  1تطبيقها في الواقع العملي
لا في حالات النزاع المسلح )النزاع المسلح( يجب تحديد المعنى الدقيق الإنساني لا ينطبق إ

   حق المدنيين  نساني علىينص القانون الدولي الإل للمصطلح من خلال التفسير القانون . بالمث
  ذا كان )ما لم يقوموا بدور ( ونؤكد مرة أخرى إن قرار بما إفي الحماية من الهجوم المباشر 

 نما يعتمد على معنى مصطلح )المشاركة المباشرة في دني قد فقد الحماية المكفولة له إشخص م
  وبطبيعة الحال يمكن للدول نفسها أن تقدم توجيهات بشأن تفسير القانون  , العمليات العدائية (

    ي . وقد يأخذ هذا شكل تحفظات نساني , بصفتها الجهات التي شرعت القانون الدولالدولي الإ
علانات من طرف واحد أو قرارات منظمات متعددة الأطراف وكذلك دعم صكوك غير ملزمة أو إ

الصلة بتفسير القانون الدولي الإنساني  غير ملزم ( المذكورة ذاتانون , ومن أمثلة صكوك)الق
 والمبادئساسية الأ والمبادئ 1998مم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي مبادئ الأ

نسان هاكات الجسيمة لحقوق الإوالجبر لضحايا الانت الانتصافالتوجيهية بشأن الحق في 
 . 2005نساني الخطيرة للقانون الدولي الإ والانتهاكات

ولي وفي ظل غياب التوجيهات الصادرة عن الدول , تقع مسؤولية التفسير القانون الد       
ى عاتق المحاكم والهيئات القضائية الدولية المكلفة بالفصل في نساني في المقام الأول علالإ
ة الدولية الخاصة المنشأة للنظر يالمحاكم الجنائنساني مثل قضايا الخاضعة للقانون الدولي الإال

   في النزاعات معينة , والمحكمة الجنائية الدولية , وبطبيعة  الحال محكمة العدل الدولية , 

                                                            
 .31،المادة  1969مايو  /أيار23للاطلاع على القاعدة العامة لتفسير المعاهدات أنظر .اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  - 1
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المعترف بها  الاحتياطيةالمصادر لى ذلك , تعتبر مذاهب كبار المؤلفين كذلك من إ بالإضافة
 لى مهمة الخاصة التي تضطلع بها )اللجنة الدولية ( , بالنظر إ1ديد قواعد القانون كذلكلتح

ضافيين تفسيرا رسميا لإتكوليها , او وبر  1949يات جنيف لعام حيث تعتبر تعليقاتها على اتفاق
  .وخصيصا لهذه الاتفاقيات

 خرىقوانين الدولية الأنساني والالثاني: علاقة القانون الدولي الإالفرع 
 : وقانون جنيف _ العلاقة بين قانون لاهاي أ

ويذكرون أن قانون جنيف هو القانون الذي يستهدف على وجه التحديد حماية العسكريين       
وأسرى الحرب( , والأشخاص اللذين لا يشركون في  –العاجزين عن القتال )الجرحى _ المرضى 

انون مصدره ..الخ( ويجد هذا القوالمسنون.الأعمال العدائية )المدنيون من النساء والاطفال _ 
ويتألف هذا القانون نحو 1977والبرتكولين المكملين لها لسنة 1949في اتفاقيات جنيف لسنة 

دارة العمليات العدائية اي حقوق المحاربين وواجباتهم في إويحدد قانون لاه, مادة  600
لاهاي لسنة  نشأ قانون لاهاي من اتفاقيات وسائل الايذاء ...وقد اختياريقيد العسكرية و 

لحماية الأعيان الثقافية واتفاقية 1954 ,ويضاف إليها اتفاقية1907المنقحة في سنة 1899
 , 2الأسلحة التقليدية استعمالحول حظر أو تقييد 1980أكتوبر  10جنيف المؤرخة في 

صرحا واحدا  من قانون لاهاي وقانون جنيف معاوتشابه : يشكل كل  الاختلافأوجه  -1
لأولى في تطور القانون الدولي نساني , فالأول هو الحلقة االدولي الإللقانون   , 
وهو الوضع القانوني لأسرى نساني , فضلا عن وجود قواعد مشتركة بين القانونين الإ

والفرق , للجرحى والغرقى في الأعمال العدائية العسكرية  الحرب , والوضع القانوني 
ينظم سلوك الأطراف المتحاربة في وقت  ىقانون لاهاي و قانون جنيف أن الأول بين

الحرب لم تكن محظورة في ذلك الوقت , كما أنها تنظم أوضاع الحرب , لأن 
وة و أكثر انسانية ضحايا الحروب فهي تطلب من المتحاربين جعل الحرب أقل قس

ما الثانية فهي تهتم بالضحايا في كافة أشكال الحروب والمدنيين دون حضرها , وأ
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      فهي لم تنظم ما يحدث في الحرب , ولكنها تحدد الأشخاص المحمين والأسرى 
نشأه يكون عن طريق ميز لقانون لاهاي هو أن تكوينه وأتحديدا دقيقا والطابع الم

   .المعاهدات الدولية
قانون نساني : أن ي القانون الدولي الإمة العدل الدولية أثناء تحدثها عن شقكوقالت مح      

قواعد وأعراف الحرب  و القوة أ استخداممع قواعد القانون الدولي وينظم  يتعامل بدايةلاهاي 
تباعها أما قانون جنيف فهو متعلق بحماية الأشخاص المدنية من أثار المنازعات كتقاليد يجب إ

 .1نسانيبالقانون الدولي الإ يعرفالمسلحة , وقد أصبح القانونان يشكلان نظاما مركبا فريدا 
 قانون جنيف ولاهاي :ليها التي أكد ع المبادئ -2
 : الإنسانية مبدأ -أولا 
أنه يمنح لغير الأربع على بجنيف   تفاقياتإمن  3ذا ما جاء في مضمون المادة وه       

قبولة لهم دون تمييز دنى من المعاملة الحسنة وفقا للمتطلبات الأزمة لحياة مالمقاتلين الحد الأ
 .2و غير ذلك من التمييزو المعتقد أالدين أو بسبب الجنس أ

نصت على اللجنة في الدولية للصليب الأحمر قد  للجنةلى أن النظام الأساسي يشار إ        
وقاعدة مؤسسية تربط جميع  وأخلاقية,وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية  عملها على مبدأ الإنسانية,

  .عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
 مبدأ الضرورة العسكرية : -ثانيا

ها ر من جانب أطراف النزاع عن القيام بالأعمال المحظورة والتي لا تبر ويقصد به الكف       
على  الاعتداءأو انتهاك الحرمات أو  دون مبرر ,فراط في استخدام القوة الضرورة العسكرية , وإ

 وهذا ما جاءالأعيان المدنية , ويعتبر بمثابة سمة مميزة لقانون الحماية في المنازعات المسلحة 
المتعلق بحماية ضحايا  الأول الملحق باتفاقيات جنيف الإضافي البروتوكولمن 2\54في المادة 

   .النزاعات المسلحة الدولية
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ثناء الحرب من كافة المعاملات غير ضحايا الحرب : حماية الضحايا أية مبدأ حما -ثالثا
   ادلة أو محاكمة غير ع محاكماتهمعلى حريتهم أو شرفهم أو قتلهم أو  الاعتداءالانسانية أو 

, نص النظام  الإنسانيةو غي ذلك من أصناف المعاملة و تعذيبهم أاجراء تجارب طبية عليهم أ
فعال وأعتبر القيام بها جريمة حرب يعاقب ة الدولية على تلك الأكمة الجنائيالأساسي للمح

 .1فاعلها
من جرائم  : ويقصد به مسؤولية كل شخص عما ارتكبته المسؤوليةمبدأ تحمل  -رابعا      

جرامي المسؤولية وردع كل من قام بفعل إ أي شخص من إفلاتومسؤولية القادة والزعماء وعدم 
 .2الإنسانيأو التنكير بقواعد القانون الدولي 

وز التسبب في معاناة الدولية على أنه لا يج الاتفاقياتأكدت لقد  النسبية:مبدأ  -خامسا      
في قضية التهديد القانوني  الاستشاريوقد قالت محكمة العدل الدولية في رأيها  غير ضرورية.

لنصوص التي تمثل نسيج الأساسية التي تتضمنها ا المبادئالأسلحة النووية على  باستخدام
 نساني وهي : المبدأ الأول : حماية المدنيين والأهداف المدنية والتمييز بين المقاتلينالقانون الإ

ويجب  عسكري,المدنيين أهدافا لهجوم  ويجب على الدول دائما عدم اعتبار المقاتلين,وغير 
 .العسكرية الأهداف تي لا تميز بين الأهداف المدنية الأسلحة ال ستخداما عدم 

 للمقاتلين.يمتنع التسبب في معاناة غير ضرورية  الثانيالمبدأ 
الدولية  الاتفاقياتمبدأ التكامل : ويقصد بمبدأ التكامل التوافق والترابط والتلازم بين  سادسا     

الدولية جزء من القوانين الوطنية , فقد نصت المادة الأولى  الاتفاقيات  واعتباروالقوانين الوطنية 
القضائية  ن تكون المحكمة مكملة للولاياتي للمحكمة الجنائية الدولية على أمن النظام الأساس

فلات الجناة مرتكبي الجرائم جلى هذا المبدأ بوضوح في وضع حد لإالجنائية الوطنية , ويت
  .المهددة للسلم والأمن الدوليين 

 نسان : والقانون الدولي لحقوق الإ الإنسانيالعلاقة بين القانون الدولي  -ب

                                                            
 راجع في ذلك المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. - 1
ة أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ مسؤولية القادة والأفراد وهو ذات ما سبق وقرارته القواعد والاتفاقيات الخاص - 2

 بالمحكمات السابقة في نورمبرغ وطوكيو ويوغسلافيا ورواندا.



 الفصل الأول: ماهية القانون الدولي الإنساني
 

 

30 

نساني مى للقانون الدولي الإلحرب وشروطها هو الغاية العظن حماية الانسان من ويلات اإ  
   العظمى للقانون الدولي  نسان ذاته من بطش وتعسف السلطة هو الغايةن حماية الإالدولي , كما أ

نسان هو محور لية بين القانونية تكمن في أن الإو الالتقاء الأنسان , ومن هنا فأن الإلحقوق 
بين القانون  ختلافوإاط تشابه , وهناك نقالحماية ومحلها فكلاهما مكرس لتحقيق هذه الغاية 

على كل قانون بما يجعله  نسان تضفى استقلاليةالدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإ
 . 1منفردا بخصائص تميزه عن غيره

 بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني  :  الاتفاقأوجه -1
لحقوق الانسان هو  نساني و القانون الدوليم المشترك بين القانون الدولي الإن القاسإ       

ي من الحقوق الممنوحة لهم , للمخاطبين بهما التنازل عن أيجوز نسان وكما لا صيانة حرمة الإ
في القرن م كرد فعل للهمجية الحديثة 1948فقد صدر القانون الدولي لحقوق الانسان عام 

العشرين , أما القانون الدولي الانساني أو ما كان يسمى قانون النزاعات المسلحة أو قانون 
من  لهاماث ونتيجة للحروب الدامية و1864 ف عاملحرب فقد جاء نتيجة اتفاقيات جنيا

 . دولية  اتفاقيات
عي وقواعد العدالة  وحاجة الناس القانون الطبي القانونين في منبع واحد وهو مبادئوينبع       
 المبادئعلى  وتنطوينسان على قدر كبير من الأهمية ى المجتمع سليم , وتنطوي حقوق الإلإ

نسان , وتطبق في زمن السلم , وتنظم العلاقات بين الدولة ورعاياها , بينما يتسم العامة لحفظ الإ
لا في اللحظة التي تندلع فيها إ لا يطبقنسانية بطابع استثنائي خاص , فهو الإقانون النزاعات 

  .نسان وتقييدهارب التي تحول دون ممارسة حقوق الإالح
الدولة التي هم من  بحماية الأشخاص ضد تجاوزاتنسان ويقوم القانون الدولي لحقوق الإ      

اء نساني بحماية رعايا الدول أثنقانون الدولي الإرعاياها في وقت السلم , في حين يهدف ال
   .رتباط وتداخل بينهما النزاع المسلح , ولهذا فهناك إ
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ثما فحي الإنسان,للقانون الدولي لحقوق  امتدادالإنساني هو  ن القانون الدوليويرى البعض إ     
م كان أ  دوليا,المسلح حوال النزاع التي تنجم عن أ الاستثنائيةيتوقف الثاني بسبب الظروف 

 . 1لى دائرة العمل على الفورخليا عن التطبيق يدخل القانون الإنساني إدا
 الإنساني ف: بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ختلاأوجه الا -2

حالة  من حياة الشعوب وهي الاستثنائيةن القانون الدولي الإنساني يطبق في الحالات إ     
 اع المسلح والحد من قسوة وأضرارفيقلل من الشرور الحرب والنز  الحرب و النزاعات المسلحة

ا , أما العسكرية التي تقع عليه الاعتداءات الأسلحة بحماية الأعيان المدنية من جراء استخدام
على حقوقه  الاعتداءبالفرد في وقت السلم من جراء  نسان فيعنيالدولي لحقوق الإ القانون

بعض  في كل زمان ومكان مع استثناءالأساسية حيث يتضمن القواعد الأساسية عامة التطبيق 
 .والطوارئ الحقوق من التطبيق في زمن الحرب 

طار النزاع المسلح بين يتضمن حماية حقوق الشخص في إ الإنسانيكما أن القانون الدولي       
نسان فيعني بالعلاقة بين أما القانون الدولي لحقوق الإ معها,دولة الشخص والدولة المتحاربة 

 بها.ليها أو الدولة التي يقيم ي إالفرد ودولته التي ينتم
حقوق  احترامعلى ضرورة 1993م ومؤتمر فيينا عام 1968وأكد مؤتمر طهران عام       
فيه الأمين العام وكلف 2444نسان في النزاعات المسلحة , وقد صدر قرار الجمعية رقم الإ

والدول حول كيفية تبني قواعد  المتحدة بأن , يتشاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأمم
القوانين الأمم المستمدة  للمبادئجديدة من شأنها أن تضمن للمدنيين والمحاربين الحماية طبقا 

 .2لية السائدة بين الشعوب المتمدنةمن الأعراف الدو 
لا أنهما ينبغي أن لفا فكريا في العديد من الجوانب إأن القانونين قد يختونخلص مما سبق      

    أن اختلاف الدول في مدى التزامها بكلا  الاعتباريطبقا بطريقة متكاملة وتراكمية مع الوضع في 
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 غيريكون عائقا نحو تلك التكاملية في حالات النزاعات المسلحة الدولية أو  ب ألاالقانونين يج
  .الدولية 

 العلاقة بين القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي :  -ج
يعرف بعض الفقهاء القانون الجنائي الدولي بأنه ذلك الفرع من النظام القانوني الدولي الذي       
مع أهداف المجتمع  والانسجامجة عالية من التوافق ر لتحقيق دحد السبل المستخدمة يمثل أ

وتقويم المنحرفين لوقايته , وتحقيق المصالح الدولي في منع الجريمة والحفاظ على المجتمع 
العليا لمجتمع الدولي , ويعتبر القانون الجنائي الدولي ثمرة التقارب الجوانب الدولية في القانون 
الجنائي الوطني والجوانب الجنائية في القانون الدولي , وفي الحقيقة أن القانون الدولي لم يحظ 

بعناية الفقهاء المصريين غير كتابات قليلة متفرقة تعالج القانون الجنائي الدولي مع التغيير في 
القانون دولي , و أو القضاء الجنائي ال المسمى , ) القانون الدولي الجنائي ( أو الجريمة الدولية

 .1نساني الدولي لم تحظ بعناية الفقه عموماالإ
ولما كان القانون الجنائي حديث النشأة فقد تعددت التعريفات الفقهية حول الجريمة       

دارة وع في القانون الدولي من شخص ذي إالدولية, فقد عرفها البعض بأنها : فعل غير مشر 
معتبرة قانونا ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر وله عقوبة توقع من أجله , كما 

القانون الدولي الجنائي وتتميز تلك  يحميهاعرفها البعض بأنها عدوان على المصالح التي 
  . 2المصالح يكون الدول أطراف فيها

بقواعد القانون الدولي , ويكون ضارا  خللاا: بأنها الفعل الذي يرتكب يضوكما يعرف أ      
فاعله  واستحقاقبالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة 

للعقاب أو بأنها واقعة اجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها 
   .هذا القانون

جنائي الدولي قد نشأ في ظل قانون الحرب حيث بدأ بوضع قواعد الرقابة على ن القانون الإ    
الحرب وتنظيم النزاعات المسلحة, لهذا فأن مصادر التجريم في القانون الجنائي تستمد مباشرة 
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فقد نشأ القانون الجنائي في نساني الدولي, دولية التي تمثل مصدر القانون الإمن المعاهدات ال
نساني الدولي , حيث أن الارهاصات الأولى للقانون الجنائي الإكنف القانون   بعض جوانبه في

الجسيمة لعادات وأعراف  الانتهاكات ة تصور المجتمع الدولي لتجريم صورالدولي كانت مع بداي
الحرب ,على الرغم من اتساع النطاق التجريم على مستوى الدولي ليشمل جرائم دولية أخرى ) 

 ( ضالاتجار في الرقيق الأبي , المخدراتالاتجار الغير مشروع في  ,التعذيب  ,الارهاب الدولي 
نساني الدولي لتداخل و التفاعل بين القانون الإمدى اتؤكد السوابق القضائية الجنائية الدولية    

والقانون الجنائي الدولي, ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية شكلت دول الحلفاء محكمتين 
مبرغ وطوكيو وقد رب من الدول المحور هما محكمتا نور الح مجرميمحاكمة كبار دوليتين ل

الدولي التي تمثله في ذلك في قانون  الإنسانيالقانون  المبادئميثاق المحكمتين على  استند
لاهاي _السابق توضيحه _ واستخدمت المحكمة مصطلح جرائم الحرب والجرائم ضد 

 .وجريمة العدوان )الجرائم ضد السلام ( لأول مرة  الإنسانية
 للأممكما يتأكد هذا التداخل والتفاعل بين القانونين من خلال ما قام به مجلس الأمن    

على  ياالحرب اليوغسلاف مجرميالدولية المؤقتة لمحاكمة  نشاء المحكمة الجنائيةالمتحدة من إ
نشاء محكمة رواندا لمحاكمة القادة الذين د ميثاق إسلافيا السابقة وقد اعتمأثر الحرب في يوغ

تسببوا في مجازر جماعية ضد المواطنين الروانديين , تمثل حالة رواندا لعناية القانون الانساني 
وتكتمل دائرة التفاعل ,   الدوليالطابع  ذيالدولي والقانون الجنائي الدولي بالنزاع المسلح غير 

الأن نحو أنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي  يمثله التوجه الدولي قانونين فيماوالتداخل بين ال
ذ جاء تعريفها لجرائم الحرب إ1998تمر روما الدبلوماسي في عام الأساسي في مِؤ  أقر نظامها

لين لها, والبرتكولين المكم1994بأنها الجرائم التي ترتكب بالمخافة لأحكام اتفاقيات جنيف 
   .ساني الدولي يعد القانون الموضوعي للقانون الجنائي الدولينالإبما يعنى أ, القانون 

الجسيمة  الانتهاكاتن القانون الجنائي الدولي يجرم من بين الأفعال التي يجرمها جميع وأ     
 . 1الدولي الى تحريمها و حظرها الإنسانيالتي يسعى القانون 

                                                            
 .67المرجع السابق ص ،أحمد فتحي سرور  - 1
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     نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني   لثاني:المبحث ا                
ساني تطبق في حال حدوث نزاع مسلح في مكان معين يجعل من قواعد القانون الدولي الإن

النظرعن طبيعته سواء نزاعات المسلحة الدولية أوغير الدولية وهو ما يتمثل  عليه, بغضمباشرة 
بهذه  الاهتماموما يثير في دراسي القانون الدولي الإنساني  في النطاق المادي المطلب )الأول(

في إطار السعي لتحقيق هذا  لحماية المسألة بهدف إرساء حماية أكبر على من توجب عليهم ا
القتال ليس حقا لا تقيده  أساليب ووسائل اختيارالهدف فأن حق أطراف أي نزاع مسلح في 
لمدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن قيودا, ويتمتع السكان المدنيون وأشخاص ا

   العمليات العسكرية, وتعترف قواعد القانون الدولي الإنساني الحديثة التعاهدية بالموت والإصابة 
والدمار كأثار جانبية لا مفر منها في النزاع مسلح إلا أنها تسعى إلى منع المعاناة البشرية 

لتلهم 1859ي دونان في ميدان المعركة سلفرينو عام الفكرة ذاتها التي حفزت هنر  واستمرت
وبرتكوليها الإضافيين , لا سيما قواعد الخاصة بحماية الجرحى 1949جنييف لعام  اتفاقيات

                                                                                             والمرضى والبعثات الطبية.  
     المطلب الأول: النطاق المادي  

 دولية,تميز معاهدات القانون الدولي الإنساني بين نوعين من نزاع مسلح نزاعات مسلحة       
و نزاعات مسلحة غير دولية وهي تدور بين دول وجماعات  وهي تنشب بين دولتين أو أكثر

 سلحفئتي النزاع الم مسلحة غير حكومية أو بين هذه الجماعات فقط , وتجدر الإشارة أن
الدولي وغير الدولي من حيث المفهوم القانوني , تكملان بعضهما البعض تماما في أنهما 

القانون الدولي الإنساني ومن الناحية  انطباقتشملان جميع حالات المتصورة التي تؤدي إلى 
وجود نوعي من  القانونية لا يوجد أي نوع من النزاع المسلح وكما سيتضح فأن هذا لا يحول دون

  النزاع المسلح وفي الوقت ذاته أو دون تطور حالة معينة من نوع من النزاع المسلح إلى نوع أخر.
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 الفرع الأول: النزاعات المسلحة الدولية                                                 
    قانون المعاهدات:                                                                                   -1

الشكل التقليدي للنزاع المسلح هو النزاع ذو طبيعة الدولية الذي تدور رحاه بين دولتين أو أكثر 
 المسلحة الدولية أساسا فيواليوم تدون أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات 

والبوروتوكول الإضافي الأول 1949وإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1907إتفاقية لاهاي لعام 
 .ويستكمل قانون المعاهدات بمجموعة ثرية من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 

لم, تنطبق في المشتركة على ما يلي: علاوة على الأحكام التي تسري في وقت الس2تنص المادة 
 .حالة

مسلح أخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية  أو اشتباكالحرب المعلنة       
تنطبق أيضا في جميع حالات الإحتلال  1ولم تعترف أحدها بحالة الحرب المتعاقدة, حتى

الجزئي أو الكلي للإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة , حتى ولو لم يواجه هذا الاحتلال 
  .2مقاومة مسلحة

بالنسبة للدول التي صادقت على البروتوكول الإضافي الأول , تشمل الحالات المشار إليها       
 :  في المادة الثانية المشتركة ايضا

الأجنبي  والاحتلال) النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري       
كما كرسه ميثاق   المصير,في ممارستها لحق الشعوب في تقرير  , وذلكالأنظمة. العنصريةوضد 

الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين 
 3الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة

 
 
 

                                                            
 (المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.1)2المادة - 1
 (بين اتفاقيات جنيف الأربع.2)2المادة - 2
 ( من البرتوكول الإضافي الأول.4)1المادة  - 3
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 الوضع القانوني للأطراف النزاع :  -2
ة المتعاقدة تستمد النزاعات المسلحة طبيعتها الدولية من حقيقة نشوبها بين الأطراف السامي     

  . 1الدول اتفقت, وهو ما يعني بالضرورة الدول 1949جنيف لعام اتفاقياتفي 
الدول الأطراف في البرتوكول الإضافي الأول ايضا على الاعتراف بأنواع معينة من  اتفقت

 .الحركات
 نفمن أنها في ذلك الوقت لا تص النزاع المسلح الدولي على الرغمالتحرر, بوصفها أطرافا في   

المواجهات المسلحة بين  اعتبارولا يجوز  2بوصفها دولا ذات السيادة بموجب القانون الدولي 
 .الأطراف

الدولية بل تشكل أما نزاعات مسلحة  ركات تحرر ضمن النزاعات المسلحةليست دولا ولا ح 
                                                                                     .غير دولية أو حالات عنف أخرى

طبيعة المواجهة )حرب( و)نزاع مسلح(و)احتلال (: النزاعات المسلحة الدولية هي  -3
مواجهات  حربية بين دولتين أو أكثر , وتقليديا كانت الدول تعبر عن نية القتال من خلال 

التي أدت بحكم الوقع , إلى حالة الحرب السياسية وإنطباق القانون   ب الرسميةإعلانات الحر 
الحرب بينهما , حتى في حالة غياب عمليات قتالية معلنة , والقانون التقليدي للحرب , بمعنى 

 .أدق , وأوسع نطاقا من القانون الدولي الإنساني
ا ويشكل أساسي جميع القواعد التي في أنه لا يتضمن فقط المبادئ انسانية , بل يتضمم أيض 

تحكم العلاقات بين الدول الأطراف في النزاع ويشمل هذا أيضا أحكاما حول العلاقات 
 الدبلوماسية الا قتصادية

والتعهدية وحول الوضع القانوني للدول المحايدة وفي الوقت ذاته فأن القانون التقليدي      
نساني في أنه لا ينطبق إلا أثناء حالة الحرب رسمية للحرب أضيق نطاقا من القانون الدولي الإ

بين الدول , في حين يرسى القانون الدولي الإنساني المعايير الإنسانية الدنيا المنطبقة في أي 
           .نزاع مسلح , بغض النظر عن وجود حالة الحرب السياسية

                                                            
 (.2016)شباط فبراير 1949دولة على مستوى العالم على اتفاقيات جنيف لعام 196صادقت  - 1
 ( من البروتوكول الإضافي الأول .3)96المادة  - 2
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وحل  متزايد,غير شائعة بشكل  وعلى مدار القرن العشرين باتت إعلانات الحرب الرسمية      
الحرب لحد كبير واليوم يفترض أن يوجد  لمسلح محل المفهوم السياسيالواقعي لنزاع االمفهوم 

دولي ما أن تستخدم دولة القوة المسلحة ضد دول أخرى بغض النظر عن أسباب  نزاع مسلح
 .المواجهة أو حدتها

 بها رسميا وعلى الرغم من أن النية الاعترافوبغض النظر عن إعلان حالة الحرب سياسية أو    
دراسات الأكاديمية فلا تزال القتال لم يشر إليها إلا في حالات نادرة في السوابق القضائية أو ال 

انون الدولي الإنساني لا ضمنيا لوجود حالة نزاع مسلح دولي, وهذا يعني أن انطباق الق شرطا
في الضرر أو بسبب الأعمال عنف من جانب  بمجرد تسبب خاطئ أو عرضي يبدأ يجوز أنه

موافقة أو قبيل مسؤولية الدولة مثل واجب جبر الأضرار إلا أنها لا تصل  الأفراد يتصفون دون
ولكن وجود النية المذكورة قد تكون حتى الأمثلة  القتال,شرط نية  الى حد نزاع مسلح بسبب

امساك أسير واحد أو اصابة أو قتل الحدود الفردية أو  البسيطة للعنف المسلح مثل حوادث
شخص واحد كافية الانطباق أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم النزاعات المسلحة 

 .1الدولية
تنطبق مجموعة من المحاذير في هذا الصدد ففي الحالة الخاصة بحركات التحرر الوطني , قد   

وذلك  دولي,النزاع المسلح الغير  حالات ه بذلك المستوى فييكون مستوى العنف الازم أشب
بالعلاقة بين الدول ذات السيادة أوبين على حسب ما إذا كانت الظروف الواقعية أقرب في الشبه 

سلطة حكومية وجماعة مسلحة غير حكومية بالإضافة إلى ذلك , يمكن في حالتين القول أن 
ى أن انطباق القانون الدولي نزعا مسلحا دوليا يوجد في غياب العمليات قتالية معلنة الأول

  .الإنساني يمكن أن يبدأ من خلال إعلان رسمي للحرب و والثانية ان القانون الدولي
ينطبق تلقائيا عندما يكون إقليم دولة محتلا كليا أو جزئيا من دولة أخرى دون  الإنساني      

صار تشتق موافقة الاخيرة موافقة حقيقية , حتى إذا لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة وبإخت
 منيا من شرطين واقعين بدلا من الاعترافعلان رسمي للحرب ضنية القتال في ظل غياب إ

                                                            
وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة نوال موسى، دور المحكمتين الجنائيتين الدولتين ليوغسلافيا سابقا ورواندا في إرساء  - 1

 وزو . ة الحقوق جامعة مولود معمري تيزيالماجستير ،فرع قانون الدولي العام، كلي



 الفصل الأول: ماهية القانون الدولي الإنساني
 

 

38 

ما  زاع مسلح دولي في المقام الأول منالسياسية وبالتالي يتحدد وجود ن الرسمي بحالة حرب
   ونتيجة لذلك قد تصل الحالة معينة الى الحد النزاع المسلح  1يحدث فعليا على ارض الواقع 

عتراف الدولة من أطراف الإنساني حتى في حالة عدم ادولي وتؤدي الى انطباق القانون الدولي 
  .2ف المعادي أو انكرت تماما وجود حالة حربالنزاع بحكومة الطر 

  ._ النطاق الزمني ومكاني للنزاعات المسلحة الدولية4
 النطاق الزمني للنزاعات المسلحة الدولية: -أ 

نساني التي تنظم النزاعات المسلحة الدولية بإعلان انطباقّ أحكام القانون الدولي الإيبدأ      
فعلى لقوة مسلحة تعبر عن نية القتال , ويبدأ  باستخدامغياب هذا الإعلان  حرب أو في حالة

أيضا بمجرد أن تغزو دولة أخرى بهدف الاحتلال أراضيها أو جزء منها , حتى اذا لم يواجه هذا 
سلام أو إتفاقية مكافئة لها , وينتهي النزاع المسلح الدولي بمعاهدة   الغزو مقاومة مسلحة

القتال لمثل التوقف عن المقاومة نتهاء نية غموض فيه يعبر عن إعلان منفرد أو تصرف أخر لا وإ
أو الانسحاب غير المشروط الدائم والكامل من الاقليم المتنازع عليه ونادرا  الاستسلامأو إعلان 

لب غعاهدة السلام رسمية بل تنتهي في ام ما تنتهي النزاعات المسلحة الدولية اليوم بإبرام
الأحوال في صورة انخفاض بطئ وتدريجي في الشدة القتال وحالات غير مستقرة من وقف 

نهاية نزاع مسلح شأن بدايته وبوجه عام يجب تحديد  ل قوات حفظ السلامإطلاق النار أو تدخ
 .ساس معايير واقعية وموضوعية وفي هذ الصددعلى أ

 نهاء النزاع    معاهدة السلام بالضرورة الى إحتى لا يؤدي وقف العدائية او فرص الهدنة ولا    
 المسلح دولي, بل أن هذه العوامل أن اقترنت بأركان أخرى فهي مؤشر على عزم أطراف النزاع

وضع نهاية دائمة للنزاع المسلح ويجب أن يكون المعيار حاسم في جميع الأحوال هو       
دائمة في ظروف يمكن تفسيرها بصورة  طراف النزاع الى نهايةن االمسلحة بي وصول المواجهة

  .مناسبة على أنها وقف عام للعمليات العسكري

                                                            
 (من اتفاقية جنيف الثالثة .3)أ( )4المادة  - 1
 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.2المادة  - 2
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يجب تمييز النطاق الزمني لنزاع المسلح الدولي عن النطاق الزمني لتطبيق قواعد القانون     
نزاع معين الاستمرار  انتهاءعات وفي الواقع لا تمنع الحقيقة نساني المرتبطة بتلك النزاالإ لدوليا

النزاع فعلى سبيل المثال يظل  انتهاءجوانب معينة من قانون الدولي الإنساني حتى بعد  في تطبيق
مشمولين بحماية القانون الدولي سباب تتعلق بنزاع مسلح المحرمون من حريتهم الأ شخاصلأا

 1ي طريقة أخرىبأ وضاعهمطلق سراحهم ويعودوا إلى أوطانهم أو تطبيع أي ننساني الى أالإ
والبحث عن    2زاء اعادة الروابط العائليةإالسابقة مقيدة بالتزامات  طراف النزاعأ وتظل      

وكما لاحظت المحكمة الجنائية   3نسانية المماثلة والمفقودين وغيرها من المساعي الإالموتى 
من بداية هذه النزاعات  اعتباراالدولي الإنساني ينطبق  ة ليوغسلافيا السابقة فأن القانونالدولي

لى تسوية  سلمية العامة  وحتى ات العدائية إلى حين التوصل إالمسلحة ويمتد بعد وقف العملي
قليم الدول الأطراف في النزاع ذه اللحظة يظل القانون الدولي الإنساني منطبقا في مجمل إه

  .م لا هناك عمليات قتالية فعلية دائرة أسواء كانت 
 النطاق المكاني للنزاعات المسلحة الدولية:  -ب

ئية الدولية ليوغسلافيا السابقة فيما يتعلق بالنطاق المكاني لا يعني تفسير المحكمة الجنا       
الإنساني لا يمكن أن ينطبق خارج إقليم أطراف النزاع فهو يهدف فقط إلى أن  ن القانون الدوليأ

نساني لا يمكن أن يقتصر على تلك المناطق التابعة الأطراف الدولي الإ القانون انطباقيوضح أن 
 .النزاع التي تدور فيها أعمال 

سباب تتعلق د ليشمل أي فعل له صلة بالنزاع )أي ينفذ الأبل يمكن أن يمت الفعلية,القتال      
تخضع العلاقات بين الدول  التقليدي,وبالفعل بموجب قانون الحرب  الواقع,بالنزاع ( وفي 

القانون الحياد قد يمنعها من قانون حيثما التقت على الرغم من ال لأطراف في النزاع لذلكا
الانخراط في عمليات عدائية خارج أراضيها الخاصة أو في مجال جوي دولي أو في أعالي 

  .البحار

                                                            
 ب.1ج وثالثا2لخامس القسمان ثانيا(من اتفاقية جنيف الرابعة أنظر أيضا الفصل ا4)6من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة  5المادة  - 1
 ،ب.2تفاقية جنيف الرابعة، أنظر الفصل السادس أولا ا - 2
 .6تفاقية جنيف الرابعة، السابق أنظر الفصل الرابع القسمان سادسا وسابعاا - 3
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 الثاني: النزاعات المسلحة غير الدولية  الفرع
لا تدور أغلب النزاعات المسلحة المعاصرة بين دول, وجماعات مسلحة منظمة أو بين هذه      

الجماعات , وهي ذات الطابع غير الدولي , وتتألف قواعد القانون الدولي التعهدية التي تحكم 
( المشتركة والنزاعات المسلحة 3النزاعات المسلحة غير الدولية في المقام الأول من المادة )

     .( من البروتكول الإضافي الثاني1)لدولية التي تندرج ضمن التعريف الوارد في المادة غير ا
 :1949جنيف لعام  اتفاقيات(المشتركة بين 3المادة )-أولا 

دم اقتراح بتوسيع نطاق انطباق , ق1949ثناء المفاوضات التي سبقت اعتماد جنيف لعام أ      
تضح أن الدول لم تكن ولكن سرعان ما أ 1ليشمل النزاعات المسلحة غير الدولية الاتفاقيات

لا على على النزاعات المسلحة غير دولية إربع كلها وافق على تطبيق اتفاقيات جنيف الألت
لى حد كبير تلبيته ح غير الدولي كان من غير المرجح إحساب تعريف محدود للغاية للنزاع المسل

لك كان انطباق القانون الدولي الإنساني على نزاعات المسلحة غير الدولية ذة , نتيج2في الواقع
أن يتحول الى القاعدة , وبالتالي تقرر في نهاية الأمر  بدلا من سيظل على الأرجح هو الاستثناء  

تحديد الأحكام المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية بدلا من حالات النزاع المسلح غير 
  .3الدولي التي ينطبق القانون الدولي الإنساني عليها

جنيف الأولى  اتفاقية 2016نيف الأولى الطبعة الثانية _ اللجنة الدولية التعليق  على اتفاقية ج3
   .ين حال المرضى والجرحى في القوات المسلحة في الميدانسلتح

اجبات و المحظورات دا من الو ( المشتركة ببساطة عد3وبناء على ذلك تحدد المادة )        
أدنى من الحماية لجميع الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في العمليات التي توفر حد

 .4العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها وفي المقابل يجب تطبيق هذه )الاتفاقية المصغرة (

                                                            
وأنظر أيضا اللجنة الدولية التعليق على  339,325,129,120الصفحات 1949السجل النهائي للمؤتمر الدبلوماسي في جنيف لعام  - 1

 جامعة كامبريدج. 2016اتفاقية جنيف الأولى الطبعة الثانية 
 .3لمادة جامعة كامبريدج ا 2016اللجنة الدولية التعليق على اتفاقية جنيف الأولى الطبعة الثانية  - 2
 لتحسين حال المرضى والجرحى في القوات المسلحة في الميدان.2016اللجنة الدولية التعليق إتفاقية جنيف الأولى الطبعة الثانية  - 3
 .3المادة 1949بيان المندوب السوفيتي أمام المؤتمر أنظر السجل النهائي في جنيف لعام  - 4
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( المشتركة 3حد أدنى من جانب كل طرف في نزاع مسلح ليس له طابع دولي وتنص المادة )ك 
على ما يلي : )في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية 

 المتعاقدة , يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية : 
ركون مباشرة في الأعمال العدائية , وبمن فيهم أفراد القوات ت_ الأشخاص الذين لا يش1

لقتال بسبب المرض أو الجرح ن عن ايالمسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والأشخاص العاجز 
أو الأي سبب أخر , يعاملون في جميع الأحوال معاملة انسانية , دون تمييز ضار  الاحتجازأو 

ي معيار و الجنس أو المولد أو الثروة أو أأو المعتقد أ يقوم على العنصر أو اللون أو الدين
مماثل أخر ولهذا العرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق لأشخاص المذكورين أعلاه , وتبقى 

 محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
والمعاملة الاعتداء على حياة والسلامة البدنية , وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه , -أ 

   ؛القاسية والتعذيب
  ؛الرهائن أحد -ب
  ؛الاعتداء على الكرامة الشخصية , وعلى الأخص المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة -ج
اصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا  -د

 ؛في نظر الشعوب المتمدنة زمة قانونيا , وتكفل جميع الضمانات القضائية اللا
 
_ يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, مثل اللجنة الدولية 2

, ينبغي على اطراف النزاع  1للصليب الأحمر, وان تعرض خدماتها على أطراف النزاع وفوق ذلك
تعمل , عبر اتفاقات خاصة , على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها وليس 
في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني الأطراف النزاع والنزاع المسلح الغير 

حكوميا بل يمكن كذلك أن يدور  فا( المشتركة لا يتضمن بالضرورة طر 3دولي في مفهوم المادة )
بالكامل بين جماعات مسلحة منظمة , وهو سيناريو مناسب خصيصا في المناطق ذات الحكم 

                                                            
 ف الأربع.( المشتركة من اتفاقيات جني1)3المادة  - 1
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ة مسلحة غير حكومية طرفا في الضعيف مثل ما يطلق عليه الدول الفاشلة ولكي تعتبر جماع
لدول المعادية ي اعتراف بوضع الطرف المحارب من جانب ا(المشتركة أ3تشترط المادة ) 1نزاع

شعبيا أو السيطرة إقليمية أو دافعا سياسيا , ولكن كما سيتضح لا حقا يفترض مفهوم ولا دعم 
طرف النزاع المسلح حد أدنى من التنظيم من دونه يصبح العمل العسكري المنسق والالتزام 

وضع بأنه الجماعي بالقانون الدولي الإنساني أمرا غير ممكن بالإضافة الى ذلك لكي يتصف ال
لى مستوى شدة إنزاع مسلح , يجب أن تتضمن المواجهات غير الدولية دائما أعمال عنف تصل 

 .معين
 ( من البروتوكول الإضافي الثاني : 1_ المادة )ثانيا

على تطوير واستكمال المادة 1977يعمل البروتكول الإضافي الثاني المعتمد في عام      
كة ,بل يحدد نطاق تطبيقها (المشتر 3البروتكول شروط تطبيق المادة )(المشتركة , ولا يعدل 3)

كثر تقييدا , ومن ثم لا يمكن أن يقدم تعريفا عاما للنزاع المسلح غير الدولي تنص المادة بصورة أ
 ( من البروتكول على ما يلي : 1)
يات جنيف _ يسري هذا البروتكول  الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاق1

دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها , على جميع 1949اغسطس \اب 12المبرمة في 
لى اتفاقيات جنيف ول الإضافي إالمنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من البروتك

المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة  1949اغسطس \اب 12المعقودة في 
كول الأول( والتي تدور على اقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة )البروت

وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تخت قيادة مسؤولة على جزء 
من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ 

  .هذا البروتكول
  _ لا يسري هذا البروتكول على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية , مثل الشغب وأعمال 2

 العنف العرضية النادرة وغيرهما من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لاتعد منازعات مسلحة 
                                                            

الفصل الثاني،  2016أغسطس /مقدمة شاملة في القانون الدولي الإنساني نيلس ميلز تنسيق إتيان كوستراللجنة الدولية للصليب الأحمر أب  - 1
 ثالثا
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النزاعات ( المشتركة , لا ينطبق البروتكول الاضافي الثاني الا على 3وبالتالي على عكس المادة )
المسلحة التي تتضمن دولة متعاقدة كطرف في النزاع , وتدور في اقليم تلك الدولة بالإضافة الى 
ذلك يجب أن يكون جزء من اقليم الدولة تحت السيطرة الفعلية لقوات المعارضة وبالتالي يشبه 

تقتصر على دورهم دور السلطة القائمة بحكم الواقع وما يستتبع ذلك من التزامات مباشرة لا 
الطرف المعادي بل تمتد ليتشمل سكان الاقليم الواقع تحت سيطرتها , ويعد ارتفاع مستوى 

انطباق البروتكول مؤشرا على عزوف الحكومات المستمر عن توسيع نطاق التنظيم الدولي 
 زاعات المسلحة الدولية بطرق عدةللنزاعات المسلحة الداخلية مالم تتطور الى حالات مماثلة للن

( من البروتكول الإضافي الثاني أولا 1وتحقيقا للأغراض الحالية , تتمثل المزايا الحاسمة للمادة )
في أنها تقدم مستولى موضوعيا لمعايير واقعية لا يمكن عندها الاستمرار في انكار وجود نزاع 

عمال مسلح غير دولي وثانيا في أنها تنص حالات الاضطرابات وتوتر الداخلية مثل الشغب وأ
  1العنف لرضية وغيرهما من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة لا تعد منازعات مسلحة 

_ مستوى التنظيم :دون وجود حد أدنى من مستوى التنظيم  يستحيل تنفيذ عمليات ثالثا
عسكرية منسقة وضمان الامتثال الجماعي للقانون الدولي الانساني لذلك , اعتبر الحد الأدنى 

   من التنظيم دائما احد العناصر المحددة للقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة المنظمة 
المسلح , في مقابل المشاركين في أعمال الشغب والأشكال الأخرى ما  المشاركة في نزاع

أعمال العنف الواسعة النطاق غير المنظمة, وعلى الرغم من أن القوات المسلحة التابعة للدول 
يفترض فيها عموما أن تستوفي هذا المعيا ر, فقد قيم مستوى تنظيم الجماعات المسلحة غير 

الى سلسلة من العوامل الارشادية , بما في ذلك عنصر مثل : وجود حكومية في الواقع استنادا 
قليم لإهيكل قيادة و قواعد تأديبية داخل الجماعة , ووجود مقر رئيسي وسيطرة الجماعة على ا
معين وقدرة لجماعة على الحصول على الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري والمجندين 

العمليات العسكرية تنسيقها وتنفيذها بما في ذلك والتدريب العسكري وقدرتها على تخطيط 
تحركات القوات والامداد والتموين وقدرتها على وضع استراتيجية عسكرية موحدة واستخدام 

                                                            
 ()د(و)و(من نظام روما الأساسي.2)8أنظر أيضا المادة  - 1
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التكتيكات العسكرية وقدرتها على الحديث بصوت واحد والتفاوض وابرام اتفاقات مثل وقف 
 1اطلاق النار أو اتفاقات السلام 

ة : في العلاقات بين الدول , يعني حظر  العام المفروض على التهديد بالقوة _ مستوى الشدرابعا
, واستخدمها الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة أن أي استخدام القوة من حيث المبدأ بين الدول 

يؤدي الى النزاع المسلح دولي وعلى العكس يظل استخدام القوة على الصعيد الوطني من جانب 
لة من مسائل انفاذ القانون التي تخضع في المقام الأول لقانون حقوق سلطات الدولة مسأ

الانسان والقانون الجنائي الوطني , لكي تصل المواجهة غير دولية الى حد نزاع مسلح , يجب 
تمييزها بوضوخ  عن الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المتفرقة 

طبيعة المماثلة وبجانب مستوى كاف من التنظيم العسكري لكل طرف والأعمال الأخرى ذات ال
من أطراف النزاع , يستلزم هذا ايضا أن تصل المواجهة الى مستوى الشدة لا يمكن مواجهته من 

  خلال الممارسات الشرطية الروتينية المعمول بها وقت السلم , بل تستلزم تدخل القوات 
حالة نزاع مسلح غير دولي , تشترط المحكمة الجنائية  وبناء على ذلك لكي توجد2المسلحة 

الدولية ليوغسلافيا السابقة حالة )عنف مسلح ممتد لفترة طويلة ( بين دولة و جماعات مسلحة 
 3منظمة أو بين هذه الجماعات 

وهو معيار فسر في الواقع على أنه يشير الى شدة النزاع المسلح أكثر مما يشير الى مدته         
. ومن العوامل الارشادية لتقيم )الشدة ( عدد المواجهات الفردية ومدتها وشدتها , ونوع 

الاسلحة وغيرها من العتاد العسكري المستخدم , وعدد الذخائر المطلقة وعيارها , وعدد 
القوات المشاركة في القتال وعدد الاصابات , ومستوى التدمير المادي , وعدد  الأشخاص ونوع

                                                            
 How Is the term Ahmed conflit defined inاللجنة الدولية ورقة رأي، حول أهمية مصطلح نزاع المسلح أنظر اللجنة الدولية  - 1

international Humanitarian Law 84   أنظر أيض للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة ،الدائرة الابتدائية رقم 2008ورقة رأي مارس-
T.3-IT-04  60الفقرة 2008أفريل / نيسان. 

 
 How is the term Ahmed conflict Defined in Inteاللجنة الدولية حول أهمية مصطلح النزاع المسلح وتعريفه  - 2

rnationaLHumanitarian السابقة قرار بشأن طلب دفاع تقيم  السابقةالدولية ليوغسلافيا المحكمة الجنائية ، (من البروتكول الإضافي2)1المادة
 .70الفقرة   IT- 72AR-94القضية رقم 1995أكتوبر 2طعن تمهيدي في الاختصاص دائرة الاستئناف 

الفصل الثاني  2016أغسطس /اللجنة الدولية للصليب الأحمر أب  مقدمة شاملة في القانون الدولي الإنساني نيلس ميلز تنسيق إتيان كوستر - 3
 ،خامسا .
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المدنيين الفارين من مناطق القتال . وقد يعكس تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كذلك 
                                                                          . 1شدة النزاع
الات التي تتضمن أعمال العنف غير دولية على أنها نزاعات مسلحة تمد تصنيف الحبإيجاز , يع

, في جميع الأحوال على تقييم دقيق للظروف الواقعية , بدلا من استخدام تعريف موحد , خاصة 
عند الطرف الأدنى من مقياس الشدة , وعلى الرغم من ذلك يظل وجود النزاع مسلح غير دولي 

ولا يعتمد على الاعتبارات الأساسية للأطراف المعنية , وفي الواقع يمكن أن  دائما مسألة واقع
تضطلع المذكرة السرية التي تصدرها) اللجنة الدولية (لتذكير الأطراف بالتزاماتهم المنصوص 

عليها في القانون الدولي الانساني بدور مهم فهي بصفة عامة تعبر عن وجهة نظر ازاء التصنيف 
, ولكن في الحالات المثيرة للجدل , يجب أن تصدر تصنيفات ملزمة من  2لةالقانوني للحا

ناحية القانونية من محكمة أو ألية شبه قضائية تستدعى للفصل في موضوع كمسألة من مسائل 
  .القانون الدولي

  :_ النطاق الزمني والمكاني للنزاعات المسلحة غير الدوليةخامسا
   أ _ النطاق الزمني للنزاعات المسلحة غير الدولية : فيما يتعلق بالنطاق الزمني , تبدأ النزاعات 

المسلحة غير الدولية بمجرد أن تصل أعمال عنف المسلح تدور بين طرفين منظمين تنظيما كافيا 
تحديد الى مستوى الشدة المطلوب . ورغم أن هذه الأركان التأسيسية توفر معايير موضوعية ل

حالة النزاع مسلح غير دولي, فهي تفسر في الواقع السياسي في أغلب الأحوال بحرية معينة , 
ه الدول بعض الحالات الاعتراف خاصة من جانب الدول المعنية . ففي الوقت الذي ترفض في

القانون الدولي الانساني على الرغم من أعمال العنف المسلح المنظمة تحصد ألاف  بانطباق
ايا كل , عام تخضع المواجهات الأخرى بشكل جاهز لنموذج قانوني ل خرب على الرغم الضح

 من أنها لها قواسم مشتركة فيما يبدو مع عمليات انفاذ القانون أكثر من نزاع مسلح كامل 

                                                            
 (من البروتكول الإضافي2)1المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة حول أهمية مصطلح النزاع المسلح وتعريفه  المادة - 1
 مقدمة شاملة في القانون الدولي الإنساني نيلس ميلز اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفصل الثامن ، ثالثا. - 2
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بمجرد أن يبدأ نزاع مسلح غير دولي ينطبق القانون الدولي الانساني الى أن تتحقق تسوية 
 . 1سلمية
ضا من المتوقع ظهور أشكال متنوعة من التسوية بداء من ترتيبات السلام الرسمية أو وهنا أي

اعلانات الاستسلام الى الهزيمة العسكرية الكاملة لأي من الطرفين , أو انحسار التدريجي 
للعنف المسلح , الى أن يرسى السلم والأمن العام بقوة من جديد .وفي الواقع العملي , لا 

نزاع مسلح غير دولي أنهاء العمليات العدائية الفعلية فحسب بل نهاية العمليات تستلزم نهاية 
 .العسكرية ذات الطبيعة الحربية في ظروف فيها استبعاد احتمال استئنافها

ب_ النطاق المكاني للنزاعات المسلحة غير دولية : فيما يتعلق بالنطاق المكاني , يقتصر 
روتكول يشترط كذلك أن تكون دولة الإقليم مشاركة كطرف في ( المشتركة والب3انطباق المادة  )

النزاع . والاشتراط المكاني متأصل في حقيقة أن كلا الصكين أدخل قواعد لا تلزم الدول 
المتعاقدة نفسها فحسب, بل الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تنفذ عملياتها على أرضيها 

ا من السيادة الإقليمية لكل دولة متعاقدة وتقتصر عليها. تستمد السلطة التشريعية في القيام بهذ
 .ية بين النزاع والدولة المتعاقدةوبالتالي من المنطقي أن يتضمن الصكان علاقة مكان

( المشتركة والبرتوكول الإضافي 3واليوم , لم يعد التقييد المكاني لنطاق انطباق المادة )      
بتصديق عالمي , 1949أولا حظيت اتفاقيات جنيف الأربع لعام  الثاني يحقق غرضه الأصلي , 

وبالتالي تجعل سيناريو وقوعي نزاع مسلح غير دولي بالكامل خارج الأراضي دولة متعاقدة أمرا 
, ثانيا حتى اذا كان نزاع مسلح سيقع فأنه سيخضع دائما  2غير مرجح الحدوث الى حد كبير

المشتركة بحكم الاعتراف بها بوصفها قواعد  3ي المادة نسانية المنصوص عليها فللأحكام الإ
نسانية الأساسية ( وبالتالي لإللقانون الحربي وتعبيرا عن مبدأ عام من مبادى القانون )الاعتبارات ا

, ثالثا حيثما تضمنت النزاعات المسلحة غير 3التعهدية ملزمة عالميا بغض النظر عن الالتزامات
الدولية توغلات خارج الإقليم بموافقة الدولة الجارة , فهي تعتبر جزاء من النزاع المسلح غير 

                                                            
 (من البرتوكول الإضافي.2)1المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، حول أهمية مصطلح النزاع المسلح وتعريفه المادة  - 1

 اللجنة الدولية مقدمة شاملة في القانون الدولي الإنساني نيلس ميلز اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفصل الثاني، ثالثا. - 2
ية قضية نيكارغوا المتعلقة بأنظمة عسكرية وشبه عسكرية في نيكارغوا وضدها ضد الولايات المتحدة الأمريكية )موضوع محكمة العدل الدول - 3

 .218فقرة 1986حزيران يوليو 27دعوى( 
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الدولي الأصلي مع دولة الاقليم , وفي هذا الصدد , هناك خلاف مستمر حول ما اذا كان النزاع 
ذا كان يستوعب الأخير , إسلح غير الدولي أو ما المسلح الدولي الجديد يتزامن مع النزاع الم

  .على الأقل بقدر وقوعه على أرض أجنبية
ولو كان هناك اي تقييد في مفهوم النزاع المسلح غير الدولي ليقتصر على الحدود الإقليمية 

( المشتركة والبروتكول الإضافي الثاني, فمن المؤكد أنه 3لدولة واحدة في أذهان واضعي المادة )
ظل غير معلن وتجاوزه بوضوح الرأي القانوني المعاصر وممارسات الدول وعلى الرغم من أن 

الهدف الأصلي لهذه الأحكام ربما يتمثل في تنظيم النزاعات المسلحة التي تدور داخل الحدود 
الإقليمية لدولة, فأن مصطلح النزاع المسلح )غير الدولي( لا يمكن اعتباره مرادفا لمصطلح نزاع 

الات النزاع المسلح غير الدولي, لا ينطبق القانون الدولي في الوقت ذاته , في حسلح داخلي م
الإنساني لا ينطبق في المناطق المعرضة للعمليات العدائية الفعلية فحسب , بل ينظم أيضا أي 

,  تصرف أو عمل ينفذ الاسباب ترتبط بالنزاع )العلاقة بالنزاع( بغض النظر عن الموقع الإقليمي
وهذا لا يعني أن العمل العسكري ضد العضو يمكن أن يتم بصورة مشروعة في أي وقت وأي 
مكان في العالم )ساحة القتال العالمية ( بل لكي يكون العمل العسكري خارج حدود الإقليم 

مشروعا , فيجب ألا يمتثل لقواد ومبادى القانون الدولي الإنساني فحسب , بل كذلك لقواعد 
ق في الحرب , وقانون الحياد , وفروع القانون الدولي الأخر ذات الصلة, وفي نهاية مبادى الح

المطاف , لا تتميز النزاعات المسلحة غير الدولية بنطاقها الإقليمي المحدود أو غير المحدود , 
ت بل بطبيعة ونوعية الأطراف المشاركة وبالحدوث الفعلي لعمليات قتالية وتصرفات أو عمليا

 .1ا علاقة بالنشاط الحربيأخرى له
 
 
 
 

                                                            
1
 comment on theالمعنون :   J.P Largerللاطلاع على الاستعراض العام، لإسهام اللجنة الدولية في هذه الصكوك، انظر مقال  

guiding principales on internal Displacement 1998أيلول سبتمبر  6324، المجلة الدولية للصليب الأحمر رقم.  
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 الشخصي المطلب الثاني: النطاق 
نساني على تأمين الحماية للأفراد والالتزام برعاية حقوق الانسان يعمل القانون الدولي الإ      

ددت اعد القانون الدولي الإنساني , وحفي زمن الحرب . ومن ثم فهناك فئات محمية وفقا لقو 
أربع فئات , وكفلت لهم حقوقا على أطراف النزاع لمراعاتها أثناء  1949اتفاقيات جنيف لسنة

 النزاع المسلح وهذه الفئات هي : 
  ؛_ الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان1
  ؛_ الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار2
 ؛_ أسرى الحرب 3
 ._ المدنيين 4
 ولا الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار: أ

على المعاملة الواجبة للجرحى  1949واتفاقيية جنيف 1907تنص اتفاقية لاهاي لسنة      
والمرضى والغرقى في الحرب البحرية وتفرض على الدول المحاربة أن تقدم لهم العناية الازمة 

فأن الجرحى والمرضى )هم الأشخاص  1977مثل الحرب البرية ووفقا للبروتكول الأول لسنة 
العسكريون أو المدنيون اللذين يحتاجون الى المساعدة أو الرعاية طبية بسبب الصدمة أو 

المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أم عقليا , اللذين يجحمون عن أي عمل عدائي , 
  ص الأرين اللذين والأشخاويشمل هذا التعبير أيضا حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة 

لى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة مثل ذوي العاهات أوليات الأحمال , اللذين يحتاجون إ
  1يحجمون عن أي عمل عدائي

كما حدد البروتكول المنكوبين في البحار بأنهم )الأشخاص العسكريون أو المدنيون        
ة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو اللذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه اخرى نتيج

الطائرة التي تقلهم من نكبات , واللذين يحجمون عن أي عمل عدائي , ويستمر اعتبار هؤلاء 

                                                            
 (.19-11)المواد1949أغسطس 12(واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 14-11اتفاقية لاهاي العاشرة )المواد - 1
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الأشخاص منكوبين في البحار أثناء انقاذهم الى أن يحصلوا على وضع أخر بمقتضى الاتفاقيات 
 1م عن أية عمل عدائي أو هذا الملحق )البروتكول ( وذلك بشرط أن يستمروا في الأحجا

_ المعاملة الواجبة للجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار : يجب احترامهم و عدم الاساءة 
اليهم بأي حال ومعاملتهم بإنسانية , كما يجب أن يتلقوا الرعاية الطبية بأسرع وقت ممكن , 

هم قتلهم أو تعذيبويجب عدم تمييز بينهم أيا كانت جنسيتهم , بحيث يحرم في جميع الأحوال 
أي منهم لأي اجراء طبي لا تقتاضيه حالته الصحية ولا يتفق مع أو أخذهم كرهائن , أو تعويض  

المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالأجراء على رعاياه المتمتعين بكامل 
 2حريتهم في الظروف الطبية المماثلة 

   يلي:كذلك يحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص, ولو بموافقتهم, أي مما 
  3استزراعهاعمليات البتر, التجارب الطبية أو العلمية, استئصال الأنسجة الأعضاء بغية 

ويتعين أن يتفق أطراف النزاع على التدابير عقد الهدنة , أو وقف أطلاق النيران أو ترتيبات 
مع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال يجب مراعاة لمصلحة محلية الإمكان ج

المباشرة للجرحى والمرضى والغرقى , يجب أيضا حماية الوحدات الطبية العسكرية أو المدنية 
 .الخاضعة الاشراف السلطة المختصة 

الواجب  ولا يجوز دفن أي جثة وحرقها أو اغرقها قبل التحقق من شخصيتها على النحو     
التأكد من الوفاة بالفحص الطبي أن أمكن , كما يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى 
والمرضى ومنكوبين في البحار حتى لو كانوا ينتمون الى الخصم , والا يرتبكوا أيا من أعمال 

ويجوز للسكان المدنيين أن يتطوعوا لجميع لجمع الجرحى والمرضى والغرقى والعناية  4العنف
بهم أيا كانوا, ولا يضايق أو يعاقب أي شخص بسبب ذلك, بل يجب على العكس من ذلك 

 .5مساعدتهم في هذه المهمة 

                                                            
 .15(ص8ا لمرجع السابق مادة)1949أغسطس12ؤرخةالملحقان البروتكولان الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف الم - 1
 .821منشأة المعارف الاسكندرية ص12الإسكندرية ط -القانون الدولي العام–على أبو هيف  - 2
 .18المادة 1949أغسطس 12اتفاقية جنيف المؤرخة  - 3
 .17الملحقان )البروتوكولان (الإضافيين المادة  - 4
 .18المادة1949أغسطس 12اتفاقيات جنيف المؤرخة  - 5
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لحرب وفقا لنص لا يعتبر أفراد الخدمات الطبية من بين أسرى ا :الدينيةثانيا أفراد الهيئات الطبية 
ولكن لهم أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي  الثالثة,من اتفاقية جنيف 33المادة 

  التالية:بها هذه الاتفاقية تحدد الفئات 
_أفراد الخدمات الطبية للجيش , المخصصون فقط للبحث عن الجرحى والمرضى أو 1 

  ؛اخلالهم أو نقلهم أو علاجهم , او للوقاية من الأمراض
 ؛_ رجال الجيش المخصصون فقط الادارة الوحدات والمنشأة الطبية 2
 ؛_ رجال الدين الملحقون بالجيوش 3
وغيرها من جمعيات الاغاثة  الأحمر.مر والصليب _ أفراد الجمعيات الوطنية للهلال الأح4

 المعترف بها, والتي تؤدي المهام السابقة نفسها والخاضعة للقوانين واللوائح العسكرية نفسها 
ويجب أن يكفل  الاحترام والحماية الأعضاء الهيئات الطبية والدينية في كافة الظروف , ويجب 

ولذلك عليهم , يرتدوا على الساعد الأيسر علامة ذراع   1ألا يهاجموا أو يمنعوا من أداء وظائفهم
لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة , ويجب أيضا أن يحمل هؤلاء الموظفون بطاقة خاصة 

 ؛2لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة 
لحرب , أسرى ا اعتبارهمية في قبضة العدو فأنه لا ينبغي ذا وقع أفراد الهيئات الطبية والدينإو 

ومع ذلك يجوز أن تحتفظ بهم الدولة الحاجزة طالما كان ضروريا للعناية بأسرى الحرب التابعين 
لطرف النزاع الذي يتبعه أفراد الهيئات الطبية والدينية , ولهم في هذه الحالة الانتفاع كحد أدنى 

الحاجزة لهم أن  بمزايا وحماية اتفاقية جنيف الثالثة الخصة بأسرى الحرب , ويجب على الدولة
تسهل لهم مهمتهم في العناية بالأسرى , وألا ترغمهم على أي عمل سوى ما يتعلق بمهام الطبية 

الى حد كبير من دائرة الأشخاص الذين  1977وقد وسع البروتكول الأول لعام  أو الدينية
  3.حمايتهم بسبب مهامهم الطبية أو الدينية

                                                            
 .24المادة 1949أغسطس 12اتفاقيات جنيف المؤرخة  - 1
 .40المادة 1949أغسطس 12اتفاقيات جنيف المؤرخة  -- 2
 .91محمد فهاد شلالدة نفس المرجع السابق ص  - 3
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تحسينات جوهرية في هذا الشأن , فهو يمنح ضمانات أساسية ويقدم البروتكول الثاني       
لكل شخص لا يشارك في الأعمال العدائية , وعلى الأخص لكل الأشخاص المحرومين من 

الحرية أو الخاضعين لملاحقات جنائية , ويتمتع بحماية خاصة الجرحى والمرضى والمنكوبين في 
ز لهم حمل  الشارة الحامية للصليب ة الذين يجو خدمات الطبية والدينيالبحار , وكذلك أفراد ال

  .الأحمر أو الهلال الأحمر , والبعثات الطبية نفسها هي محل حماية عامة 
بة لحماية الأعيان الطبية : وتمتد الحماية الى الوسائل النقل الطبي المخصص لنقل سوبالن     

بية والهيئات الدينية الخدمات الط الجرحى والمرضى , والمنكوبين في البحار و أيضا لنقل أفراد
سواء كان النقل في البر  الإنساني,والإمدادات الطبية التي يحميها القانون الدولي  والمعاهدات

 أو البحر أو في الماء أو في الجو ولا يجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة الوحدات الطبية
ال من الأحوال مهاجمة الوحدات الطبية العسكرية أو المدنية العسكرية أو المدنية أو يجوز بح

للانتقادات الطبية , البرية والبحرية والجوية ولا يجوز  الحماية ذاتهاأو ازعاجها أو منعها ,و وتوفر 
  1ك تحت تصرف أفراد الخدمات الطبيةتتر  ي حال تدمير المهمات الطبية , بلفي أ

حرب بأنه كل شخص يقع في قبضة عدو له في زمن الحرب ثالثا أسرى الحرب: يعرف أسير ال
مؤقتا من طرف العدو في نزاع الأسباب عسكرية, كما يعرف بأنه الشخص الذين يتم القبض علية 

بانتهاء مدته , ويعاد  ليس لجريمة ارتكبها وانما لأسباب عسكرية , ويعد أجراء مؤقتا ينتهي مسلح
ن الدولي وهذه انتهاء العمليات الحربية, ويعتبر معتقل نتيجة أعمال يجيزها القانو  لوطنه فور

قانونية وواجب أنساني حياله وحمايته من الاعتداء والاهانة طيلة وجوده في  الصفة تمنحه حماية
وضع سلاحه والتزم الأسر وعليه يتضح أن أسير الحرب قد خرج من العمليات العسكرية و 

كما أنه يجب أن يكون   المقاتلين,أصبح من غبر  قبضته, وبالتاليالذي وقع في  فبتعليمات الطر 
ويرى البعض أنه لا تتوفر هذه الصفة اذا لم تكن هناك حالة  الحرب,الأسر قد حدث في زمن 

اذا لم تكن هناك حالة حرب فعلية , ونرى أنه لا  , ونرى أنه لا تتوافر هذه الصفة حرب فعلية

                                                            
من اتفاقية جنيف الثانية ويتمتع كذلك بحق وضع أسرى الحرب سكان الأراضي غير 28,38من اتفاقية جنيف الأولى المادة 33,34المادة  - 1

 محتلة الذين يحملون السلاح تلقائيا لمقاومة قوات الغزو بشرط أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر.
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من دولة في حالة عداء مع دولة أخرى  لحرب واقعة فالجنود الذين يأسرونيشترط أن تكون ا
 1يجيب أن يعتبروا أسرى حرب مثل الأسرى الذين يقبض عليهم حزب الله أو تأسرهم حماس 

رى الحرب معاملة انسانية في من اتفاقية جنيف الثالثة على انه : يجب معاملة أس13تنص المادة 
تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو اهمال غير مشروع يسبب موت الأوقات , ويحظر أن  جميع

, وعلى الأخص , لا يجوز تعريض أي الاتفاقيةأسير في عهدتها , ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه 
الجة البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المع أسير حرب للتشويه

ميع يكون في مصلحته, وبالمثل يجيب حماية أسرى الحرب في ج الطبية للأسير المعني أو لا
أعمال العنف أو التهديد, وضد السباب و فضول الجماهير,  الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع

وقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة على اعتبار بعض  ظر تدابير القصاص من أسرى الحربوتح
الرسمية الأحد الاطراف النزاع  ةالحرب وهم أفراد القوات المسلح الفئات من أسرى

 .والمليشيات والوحدات المتطوعة والتي تعتبر جزء من القوات المسلحة 
 السلاح علنا, وليسوا تابعين وكذلك أفراد الميلشيات والوحدات المتطوعة الأخرى والتي تحمل  

التابعين لحكومة امية و الدولة مثل حركات المقاومة المنظمة , أفراد القوات المسلحة النظ لجيش
الدولة الأسرة المدنيون المرافقون للقوات المسلحة , وأفراد الأطقم الملاحية للسفن لا تعترف 

  2قاومة الشعبيةوالطائرات , والمدنيون أفراد الم
جنيف الرابعة لا تحمي المدنيين فحسب, بل تحمي كذلك في الأساس جميع  تفاقيةفا     

الأشخاص الذين من حقهم التمتع بوضع أسير الحرب اللذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي 
تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه , أو  احتلالشكل كان ,في حالة قيام أو نزاع أو 

 3ه ليسوا من رعايا احتلالدولة 
رابعا الأشخاص المدنيين : يعرف الأشخاص المدنيون _بصفة عامة _ بأنهم أولئك الأشخاص 
الذي لا يشاركون في أي أعمال العدائية , ويواجهون أخطارا تنجم عن العمليات العسكرية بين 
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أطراف النزاع , ولاتوجد أي علاقة بينهم وبين الأعمال العدائية الجارية فلا يشاركون في نشاط 
 المقاتلين , ولا يقومون بحماية مناطق بحماية مناطق أو نقاط ضد العمليات العسكرية  

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب في المادة الرابعة على تعريف 
لأشخاص المدنيين:) بأنهم أولئك الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم اولئك الذين يجدون ا

أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع 
طة ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها , ولا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتب

أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون  في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فأنهم   بها
لا يعتبرون أشخاصا محميين مادامت الدولة التي ينتمون اليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في 

في النزاعات الدولة التي يقعون تحت سلطتها , ويصف البعض التزام المدنيين بعدم المشاركة 
المسلحة حتى يستفيدوا من حماية القانون الدولي الإنساني بأن القانون الدولي يطلب منهم أن 

يمثلوا دور الخرس أمام ملهاة الحرب , وهذا التشبيه يعني أنهم لا يتدخلون من قريب أو من بعيد 
الثاني نطاقا  على أن أحكام الباب 1في الحرب وهذا بالطبع صعب الحدوث في الواقع العملي 

  .فلا يعتبر من الأشخاص الذين تحميهم 13أوسع في التطبيق, تنبيه المادة
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان أو اتفاقية      

جنيف لتحسين حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار, أو اتفاقية جنيف 
وقد وضعت اتفاقية جنيف م  1949أغسطس  12ي الحرب المؤرخين في بشأن معاملة أسر 

وبعض صور  26:13الرابعة القواعد الخاصة بحماية الضحايا المدنيين في الحرب في المواد من
وقد كانت الاتفاقية قد أظهرت مدى المعاناة التي حدثت للمدنيين  78:27الحماية في المواد

 .نتيجة الحربين العالمتين الأولى والثانية
م التي نصت عليه الديباجة أننا : نحن 1945وكان من المبادئ ميثاق الامم المتحدة سنة 

الحرب التي  شعوب الامم المتحدة , وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات
في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف , و أن نؤكد من 
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مم  جديد ايماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره , وبما للرجال والنساء والأ
 .كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية 

عضاؤها في سعيها على أن يفض تعمل الهيئة وأكما نصت المادة الثانية من الميثاق على أنه: 
لعدل أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن وا جميع

ية عن التهديد عرضه للخطر, كما أنه يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدول الدولي
و على أي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أ استخدمها ضد سلامة الأراضي باستعمال القوة أو

من البروتكول الثاني على أنه 13مم المتحدة , وقد نصت المادة الأ وجه أخر لا يتفق ومقاصد
عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات  يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية
القواعد الواردة بالبروتكول , كما أنه  اعاةالعسكرية ويجب الاضفاء فاعلية على هذه الحماية مر 

المدنيون محلا للهجوم ,  لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص
المدنيين , كما أنه  وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا الى بث الذعر بين السكان

البروتكول مالم يقوموا بدور , ومن ثم لا يجوز يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها 
  ير المشاركين في الأعمال الحربية.أخذ الرهائن من المدنيين غ

وبذلك تحظر الهجمات المباشرة ضد السكان المدنيين والأفراد المدنيين بجانب أعمال التي 
 . 1تهدف الى بث الذعر بين السكان المدنيين

دور هام في عدم علام له دور هام في نقل الحقائق ويؤدي الإلا شك أن  خامسا رجال الاعلام :
القانون الدولي الانساني فهو صمام أمان لعدم انتهاك المقاتلين لقواعد الحرب , وقد  انتهاك

تعرض هؤلاء في السابق لكثير من الانتهاكات وصلت الى فقدانهم أروحهم حتى لا يتمكنوا من 
ن يقوم بنقل الخبر خارج حدود أرض المعركة الى توصيل المعلومات , ويشمل ذلك كل م

   .الجمهور
ولكن هذه الحرية المقيدة بالحفاظ على أمن القوات المحاربة , فمن القواعد الأساسية التي 

اللجنة الدولية للصليب الاحمر أن رجال الاعلام في زمن الحرب ومكانه يحرمون  أكدت عليها
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مباشر في العمليات العدائية أو قاموا بتصرف يؤثر سلبا  من حصانتهم كمدنيين اذا شاركوا بشكل
على وضعهم كأشخاص مدنيين وهذان هما القيدان اللذان وضعتهما اللجنة, كما نصت المادة 

على أن : الا شخاص المرافقين للقوات المسلحة دون أن  1929من اتفاقية جنيف لسنة  81
ن ومراسلي الصحف و أصحاب الدكاكين في يكونوا من المشاركين فيها مباشرة مثل المراسلي

أيدي العدو الذي يرى من الملائم احتجازهم يجب  المعسكرات أو المقاولين الذين يقعون في
أن يعاملوا على أنهم أسرى بشرط أن يكون لديهم تصريح من السلطات العسكرية المرافقين 

 .1لها
روتكول  الأول على اعتبار وقد نص الفصل الثالث من البروتكول الفصل الثالث من الب

 على أنه :  79الصحفيون من المدنيين , ومن ثم حمايتهم بهذه الصفة حيث نصت المادة 

_ يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا 1
يات , , يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاق 1\50مدنيين ضمن منطوق المادة 

الى وضعهم كأشخاص مدنيين ,  ( , شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئوهذا الملحق )البروتكول
وكذلك دون الاخلال بحق المراسلين الحربين المعتمدين لدي القوات المسلحة في الاستفادة 

  .(من الاتفاقية الثالثة4)أ_4من الوضع المنصوص عليه في المادة 

( لهذا الملحق 2يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم )
)البروتكول( وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها ,أو التي يقيم 

بر ويعتيستخدمه , وتشهد على صفته كصحفي فيها , أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي 
علام عامة بمثابة شهود على ارتكاب انتهاكات من جانب لصحفيون ورجال الإالمراسلون وا

وقد استعانت بهم المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا لإدانة بعض مجرمي الحرب  المقاتلين,
 . 2في يوغسلافيا السابقة
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 ل أطراف النزاع, وتواجد فيسادسا الأجانب: الأجانب هم الأشخاص من دول أخرى غير الدو 
الحرب بأحدي تلك الدول أطراف النزاع لظروف خاصة بهم كالسياحة أو التجارة أو غيرها,  أثناء

ولهذا فهم ليسوا أطرافا في النزاع , ويلزم الاذن لهم بالعودة لبلادهم في أسرع وقت ممكن 
راضي الدول وضع حماية خاصة للأجانب في أعلى  1الرابعةاتفاقية جنيف  من 35وتنص المادة 

 على أن : أطراف النزاع حيث نصت
 ذا كانإلا إأي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك ,  
جراءات البلد طبقا الإ رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة طرف النزاع , ويبت في طلبه لمغادرة 

بمغادرة البلد أن يتزود  ذي يصرح لهقانونية , يصدر القرار بأسرع ما يمكن , ويجوز للشخص ال
وللأشخاص من اللوازم والمتعلقات الشخصية  لازم لرحلته , وأن يحمل معه قدرا معقولالا بالمبلغ

اللذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في الطلب اعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت 
بواسطة محكمة أو لجنة ادارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض ولممثلي الدولة 

اذا طلبوا ذلك على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد, وأن  الحامية أن يحصلوا 
ذا حالت دون بأسرع ما يمكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم الا ا يحصلوا

   .عليه الأشخاص المعنيون اعتراضذلك دواعي الأمن أو 
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بأي عمل يخالف قواعد و أحكام  والقيام تتنافى الإنساني الدولي القانون معاهدات طبيعة إن     
 تسليط يتطلب الإنساني الدولي القانون أحكام مخالفة فإن المنطلق هذا ومن القانون,هذا 

 الدولي القانون أحكام مخالفة فإن أشمل, وبصورة بل المخالف, على فعلية بصورة الجزاء
 القضاء إلى مرتكبيها إحالة خطرة انتهاكات أو مخالفات في تمثلت ما إذا تستدعي الإنساني

 القانون انتهاكات عن المترتبة النتائج قبيل من يصنف الذي الأمر وهو دوليا, أو وطنيا كان سواء
 الأحكام هذه عن تخرج لا الانتهاكات هذه لقمع الدولية الإجرائية والوسائل الإنساني, الدولي
 مرتكبيها, بمحاكمة الالتزام لضرورة القانون هذا لأحكام الجسيمة الانتهاكات أن بحيث العامة,

 .1الجزاء عليهم يوقع لمن تسليمهم أو

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            
1
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 :الفصل الثاني
بلورة انتهاكات القانون الدّولي الإنساني ضمن أحكام المحاكم الجنائية 

 الدولية المؤقتة)يوغسلافيا السابقة وروندا(
  

القرن الماضي الكثير من الأحداث الدولية والداخلية التي تسببت فيي انتهاكيات القيانون  شهد    
 .الدولي الإنساني، مما دفع نحو إقامة جهاز للعدالة الجنائية الدولية 

هييي التييي وقعييت فييي  بشييكل واضيي  وميين هييلأح الأحييداث التييي أاييرت  لييو السيياحة الدولييية    
نييدا حيييث حييدات فيهمييا الكثييير ميين اانتهاكييات ضييد الإنسييانية ميين جييرائم ايوغسييلافيا السييابقة ورو 

حيييرج وجيييرائم إبيييادة غيرهيييا مييين الجيييرائم، ليييلأا وجيييب إنشيييا  ق يييا  مت صييي  لمحا يييبة هيييؤا  
المجرمين وتحميلهم المسؤولية الجنائية لأفعالهم، و  لو هيلأا الأ ياس  ييتم تقسييم هيلأا الفصيل 

 .  اانينإلو مبحثين 
 .   ور الق ا  الجنائي المؤقت ومدى اختصاصه في الجرائم المرتبكةالمبحث الأول: د

المبحييث الثيياني: قيييام المسييؤولية الجنائييية الدولييية لمرتكبييي اانتهاكييات الجسيييمة للقييانون الييدولي 
 وروندا. -الإنساني أمام محكمتي يوغسلافيا السابقة
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 المبحث الأول:
 .دور الق ا  الجنائي المؤقت ومدى اختصاصه في الجرائم المرتكبة 

لقيد أدت اانتهاكييات و الجيرائم التييي صياحبت الصييرا ات المسيلحة فييي جمهوريية يوغسييلافيا     
إليو مبيادرة مجليلأ الأمين بءنشيا   ،لقوا د القيانون اليدولي الإنسيانيالسابقة واانتهاكات الصارخة 

 .ليوغسلافيا  ابقا ة الدولية الجنائيةالمحكم
محكمة لمعاقبة مجازر البشعة إلو إنشا  الالعرقي في روندا و كما دفعت أحوال الصراع    

 مجرمي الحرج والمسؤولين  ن انتهاك القانون الدولي الإنساني.
 .المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  ابقا: المطلب الأول 

، حيييث اغتصييبت أ ييداد  شييهدتها يوغسييلافيا السييابقةلأ مييال الوحشييية والف ييائع التييي ا لقييد أدت
هائلييية مييين النسيييا  والفتييييات ولبييي  الأدفيييال الصييياار وحصيييد ااع الشيييباج والرجيييال بالميييدافع 
الرشاشة، بل و مع العالم من جديد  ن معسكرات التعيلأيب والميوت وااغتصياج التيي انتشيرت 

 قياج القيادة والمنفيلأين  وة ل يرورة هلأا ال لم  ادت الد، وإزا  والهر ك في كل أنحا  البو نة
تطفو من جديد  لو السياحة الدوليية، وكيلأا ضيرورة إقامية ق يا  دوليي جنيائي  ليو للتلك الجرائم 

رمين  لييو تلييك الجييرائم غييير الإنسييانية التييي صييارت لمجييمسييتوى الأمييم المتحييدة لعقيياج أول ييك ا
اليدولي الإنسياني، وليلألك أنشي  تشكل خرقا صارخا لأبسي  مبيادا القيانون اليدولي العيام والقيانون 

محكميية جنائيية دولييية ميين أجيل محاكميية مرتكبيي اانتهاكييات ال طيييرة  1993مجليلأ الأميين  يام 
 .11991لسابقة منلأ اللقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا 
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 .نش ة المحكمة الجنائية الدولية يوغسلافيا  ابقاالفرع الأول: 
كانت جمهورية يوغسلافيا السابقة  تت لف من قوميات وأدييان م تلفية، وتتشيكل مين  يدة جمهورييات     

إقليمييين  للييكهييي كرواتيييا، مقييدونيا، البو يينة والهر ييك،  ييلوفينيا، الجبييل الأ ييود وصييربيا ي يياع إلييو 
 .1يتمتعان بالحكم اللأاتي هما كو وفا وفويفودينا

بداييييية انهييييار  الوضييييع السيا ييييي  1980زييييف بييييروز تيتييييو  يييام جو يعتبييير مييييوت اليييرئيلأ اليوغسييييلافي    
 .2ليوغسلافيا حيث ضعفت الدولة وانهار الحكم الشيو ي فيها، فانقسمت إلو دويلات

م تلفة من حيث العرع والدين واللاة، وهلأا تتمثل في  ت جمهوريات تحتوي  لو قوميات    
الصرج  لو شؤون الحكم وقاموا بعملييات اانقسام تسبب في الأزمة اليوغسلافية حيث ا تولو 

رة كبيرة ضد المسلمين والكيروات، وتمثليت فيي جيرائم الإبيادة والجيرائم ضيد و التطهير العرقي بص
 .3الإنسانية، وجرائم الحرج

أكتيييوبر  06الصيييادر بتييياري    780ونتيجيية لهيييلأح الأحيييداث أصيييدر مجليييلأ الأميين القيييرار رقيييم    
ال اصيييية بييييالتحقيلأ وجمييييع الأدليييية حييييول تلييييك  ل بييييرا  ، الييييلأي يق ييييي بءنشييييا  لجنيييية ا1992

اانتهاكات وتقديم درا ة كاملية  نهيا. وبعيد صيدور تقريير اللجنية وبمبيادرة فرنسيية أصيدر مجليلأ 
  اليييلأي أنشييي  بموجبيييه محكمييية جنائيييية دوليييية 1993فيفيييري  22فيييي   808الأمييين القيييرار رقيييم 

والتيييي  ،4الإنسيييانينون اليييدولي لمحاكمييية الأشييي اؤ المسيييؤولين  ييين اانتهاكيييات الجسييييمة للقيييا
ارتكبييت فييي أراضييي يوغسييلافيا السييابقة ضييد المسييلمين ميين البو يينة والهر ييك والكرواتييييييييين فييي 

بعمييل مشييروع لن امهييا  تسعينيييييييات القيييييييرن الميييياضي، وتييم تكليييف الأمييين العييام ل مييم المتحييدة 

                                           
،فإن يوغسلافيا السابقة تنقسم إلى ست جمهوريات وإقليمين يتمتعان بالحكم  1974فيفري  21بموجب دستور يوغسلافيا السابقة الصادر في   1

 الذاتي.
 . 65، ص2010الطبعة الأولى، د. محمد حنفي، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
لنيل شهادة الماستر في القانون  خيرة كحل السنان، صبرينة بوروكوة، المسؤولية الدولية الجنائية عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مذكرة مكملة  3

 .96، ص2015/2016، جيجل،العام، تخصص قانون دولي وعلاقات دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن صديق يحي
 .97، صنفس المرجع   4
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وميين ايييم اكتسييبت المحكمييية  827الأ ا ييي وقييد تيييم إقييرارح بموجيييب  قييرار مجليييلأ الأميين رقيييم 
 .1  وات لأت من اهاي مقرا لها1993ماي  25وجودها القانوني في  

 .المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا  ابقا الثاني: ن امالفرع 
بعييد الاايية أشييهر ميين إصييدار  1993ميياي  25بتيياري   827أصييدر مجلييلأ الأميين القييرار رقييم   

 2.ميادة 34الن يام ال ياؤ بتليك المحكمية اليلأي ي يم يت يمن الموافقية  ليو  808القرار رقيم 
وقييد حييدد هييلأا الن ييام أجهييحة هييلأح المحكميية واختصاصييها وإجييرا ات المحاكميية أمامهييا وهييو مييا 

 . نعرض له بشي  من التفصيل في هلأا الفرع
 أجهحة المحكمة:-أوا

ن امهيا الأ ا يي مين  11لكرت أجهحة المحكمة الدولية الجنائية ليوغسيلافيا السيابقة فيي الميادة 
 حيث تتكون من الاث أجهحة هي:

للا يت ناع، وتتي لف  للمحاكمة فيي الدرجية الأوليو ودائيرة وائر أو الارع: تتكون من دائرتيندال-أ
مين الن يام الأ ا يي ينتميون إليو دول م تلفية  12حسيب الميادة المحكمة من أحد  شير قاضييا 

لمحاكميية اييلاث ق يياة بينمييا تتكييون دائييرة مييوز ين  لييو اييلاث دوائيير ت ييم كييل دائييرة ميين دائرتييي ا
 .اا ت ناع من خمسة ق اة

ويتم اختيار الق اة  ن دريلأ الية معينة حيث يد و الأميين العيام ل ميم المتحيدة اليدول الأ  يا  
فييي من ميية الأمييم المتحييدة، وكييلألك الييدول غييير الأ  ييا  الييلأين لهييم صييفة مراقييب دائييم فييي مقيير 

فييي ترشيييحهم ضييمن ق يياة المحكميية و لييو كييل دوليية أن تقييدم  الأمييم المتحييدة لتقييديم ميين ترغييب
خييلال  ييتين يومييا ميين تيياري  الييد وة اانييين  لييو الأكثيير ميين المرشييحين يحمييل كييل منهمييا جنسييية 

الأميين العيام الترشييحات التيي يتلقاهيا إليو مجليلأ الأمين  يحييل الآخر، بعدها م تلفة  ن جنسية
                                           

امعة غنيم القناص المطيري، آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، رسالة لاستكمال متطلبات الماجيستر، قسم القانون العام، كلية الحقوق، ج  1
 .77، ص2007-2006الشرق الأوسط، 

،وقد  1993لسنة  808تقريرا يتضمن النظام الأساسي للمحكمة حسب ما طلبه القرار يوما  60لمجس الأمن في غضون  مقدم الأمين العا 2
، وتقرير لجنة أخذ الأمين العام عند إعداد التقرير الحالي بالاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وخاصة تقرير لجنة فقهاء القانون المقدم من فرنسا

 رتهاال من المم ل الدائم للسويد، غير أن الأمين العام استرشد إلى حد بعيد بالدراسة القانونية ال أ أجفقهاء القانون المقدم من إيطاليا والتقرير المح
 لجنة فقهاء القانون الفرنسي.
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 33مرشيحا وا تحييد  ين  22من ميا ا يقيل  ين اللأي ي تار من بين هيلأح الترشييحات قائمية تت ي
مرشحا  لو الأكثر مع الأخلأ في اا تبار ضرورة ضمان التمثيل العادل للن م الق ائية الأ ا يية 

 .1مفي العال
ير ييل رئيييلأ مجلييلأ الأميين قائميية الترشيييحات إلييو رئيييلأ الجمعييية العاميية ل مييم المتحييدة بحيييث 

قاضييييا بالأغلبيييية المطلقييية لعيييدد أصيييوات اليييدول  11تنت يييب الجمعيييية العامييية مييين تليييك القائمييية 
الأ  ييا  فييي الأمييم المتحييدة والييدول غييير الأ  ييا  التييي لهييا صييفة مراقييب دائييم فييي مقيير الأمييم 

صيل مرشيحين أو أكثيير مين جنسيية واحيدة  لييو الأغلبيية المطلقية، فيءن ااختيييار المتحيدة، فيءلا ح
يقع  لو من حصل منها  لو أ لو الأصيوات، ولكين الن يام ليم يحيدد كيفيية الأف يلية إلا حصيل  

الأصيوات ، وفيي حالية شياور منصيب أحيد الق ياة يعيين الأميين العيام وبعيد نفيلأ  كل منهما  لو 
من والجمعية العامة ش   اخر يحل محله،  لو أن تتيوفر فييه ا تشارة كل من رئيلأ مجللأ الأ

ميين الن ييام الأ ا ييي ، وينت ييب الق يياة لمييدة  13/1حييددتها المييادة  المييؤهلات والشييروت التييي
أربع  نوات قابلة للتجديد وتطبلأ  ليهم نفلأ قوا د وشروت ال دمة المطبقة  لو ق اة محكمة 

وليية رئيسيا لهيم ويجيب أن يكيون هيلأا اليرئيلأ   يوا ينت يب ق ياة المحكمية الدو  ،العدل الدولية
في دائرة اا ت ناع، ويكون هو رئيسا لها. ويقيوم اليرئيلأ بعيد التشياور ميع الق ياة بتوزييع الق ياة 
 لييو دوائيير المحكميية الثلاايية، وا يجييوز لأي قيياض بعييد التوزيييع أن يجلييلأ فييي دائييرة أخييرى غييير 

  كيل دائيرة مين دائرتيي المحاكمية فيي أول درجية رئيسيا الدائرة التي تم توزيعه  ليها، وي تار أ  يا
 .2لهم من بينهم يدير الجلسة وين م الإجرا ات أمامها

                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 13راجع المادة  1
اجيستر في القانون والقضاء الدوليين الجنائيين، جامعة منتوري بقسنطينة، نائي الدولي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة المنحال صراح، تطور القضاء الج 2

 .61ص.2006/2007
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نصييت الفقييرة الثانييية ميين المييادة الساد يية  شيير  لييو أن المييد ي العييام فييي المييد ي العييام:  -ج
، كما أنيه ا  1المحكمة الدوليية جهياز منفصل ويعمل بصورة مستقلة  ن أجهحة المحكمة الأخرى
  . يجوز أن يطلب منه أو يتلقو تعليمات من أية حكومة أو أي مصدر اخر أيا كان

ويتيي لف مكتييب المييد ي العييام ميين المييد ي العييام ومعاونيييه ميين الأشيي اؤ المييؤهلين الييلأي يييرى   
   .2بهم ضرورة اا تعانة

لأميين العيام وينبايي أن بنيا   ليو ترشيي  مين ا وييتم تعييين الميد ي العيام بوا يطة مجليلأ الأمين   
 يكون المد ي العام ش صا  لو مستوى أخلاقيي رفييع، وأن تكيون لدييه كفيا  ة مهنيية  ليو أ ليو
مسييتوى ودراييية وا ييعة بييءجرا  التحقيقييات والمقاضيياة فييي الق ييايا الجنائييية. ويعييين المييد ي العييام 

الأمييين العييام ل مييم لمييدة أربييع  يينوات قابليية للتجديييد، وتطبييلأ  ليييه شييروت ال دميية المطبقيية  لييو 
ويتولو المد ي العام مهمة التحقيلأ في الملفات التيي توجيد بيين يدييه فيلا يوجيد جهياز  .المتحدة 

ام ضيييد مرتكبيييي اانتهاكيييات الجسييييمة للقيييانون تهيييتحقييييلأ خييياؤ، ويميييارس وايفييية الإد يييا  أو اا
 .19913يوغسلافيا السابقة منلأ أول جانفي التي ارتكبت في إقليم  الدولي الإنساني

وتيين  الفقييرة الأولييو ميين المييادة الثامنيية  شيير  لييو أن يقييوم المييد ي العييام بييءجرا  التحقيقييات ميين 
تلقا  نفسه من خلال المعلومات التي يجمعها أو من خلال المعلومات التي يحصل  ليها من أي 
ة مصييدر، وبصييفة خاصيية تلييك التييي تييرد إليييه ميين الحكومييات وميين الهي ييات التابعيية ل مييم المتحييد
والمن مات الحكومية الدولية وغير الحكومية. ويقوم المد ي العام بتقييم ما يوجد تحت يديه من 

 .  أم ا بااد ا معلومات ام يقرر  لو أ ا ها إلا كان من الملائم والمنا ب أن يقوم 
وللمد ي العام في قيامه بءجرا  التحقيلأ  لطة ا تجواج المشيتبه فييهم و يماع المجنيي  لييهم   

والشهود وجمع الأدلة، واانتقال إلو أي مكان ات ال الإجرا ات اللازمة للتحقيلأ وبصيفة خاصية 
                                           

)السائد في البلاد الأنجلوسكسونية( والذي أخذت به محكمة  الاتهاميأخذ واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بفكرة النظام   1
امي طرفا مستقلا عن أطراف الدعوى )و ليس طرف متمم( شأنه شأن الدفاع، ويجلس في مواجهته تهالعام في النظام الا الادعاءنورمبرج، حيث أن 

 (.في قاعة المحكمة )و ليس على القوس بجانب القضاة
العام إلى أربع أقسام: مكتب المدعي العام، قسم التحقيقات، قسم الخدمات القانونية، قسم المعلومات  الادعاءنقسم حاليا جهاز   2
 .تسجيلاتوال
 .63مرجع سابق، ص  نحال صراح،  3
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الأماكن التيي وقعيت فيهيا الجيرائم الدوليية، ويجيوز ليه فيي أدائيه لهيلأح المهيام أن يطليب المسيا دة 
م يعيين من  لطات الدولة المعنية، وللمشتبه فيه أانا  ا تجوابه الحيلأ فيي اا يتعانة بمحيام فيءن لي

له محاميا أو ا يقدر  لو أتعاج المحامي يتم تعيين محام له، ويجب أن يعين له مترجميا إلا كيان 
 إلو اللاة التي يتكلمها ويفهمها. 1للك ضروريا

ام، يقيوم بء يداد تهيفءلا قرر المد ي العيام بعيد ا يتكمال التحقيقيات وجيود أدلية وقيرائن  ليو اا  
تت من بالتفصيل الوقائع والجرائم المنسوبة للمتهم بشرت أن تكون  ري ة ااتهام التي يجب أن 

ام إليو تهيمن تلك التي تدخل في اختصاؤ المحكمة، وبعد للك يحييل الميد ي العيام  ري ية اا
 . 2قاض من ق اة دائرة المحاكمة

رائن ويقوم القاضي اللأي أحيلت إليه  ري ة ااتهام بفحصيها ومراجعتهيا، فيءلا رأى أن الأدلية والقي
التي ا تند إليها المد ي العام كافية أيد قرار الإحالة، أما إلا لم يقتنع بلألك رفض الإحالة ، وبعد 

وامير القيبض أام يكيون ليه بنيا   ليو دليب الميد ي العيام  يلطة إصيدار تهيت ييد القاضي لعري ة اا
 3والإح ار والحبلأ ااحتيادي وأي أوامر أخرى تكون ازمة لسير المحاكمة.

قلم المحكمة: يكلف قلم المحكمة بءدارة المحكمة وتقديم ال دمات اللازمة لها، ويت لف  -جي 
من مسجل وما يلحم من موافين اخرين، ويتم تعيين المسجل من قبل الأمين العام ل مم المتحدة 
بعييد التشيياور مييع رئيييلأ المحكميية الدولييية لمييدة أربييع  يينوات قابليية للتجديييد، وي  ييع لأحكييام 

 دميية التييي ي  ييع لهييا الأمييين العييام المسييا د ل مييم المتحييدة ، أمييا بالنسييبة لمييوافي وشييروت ال
 1999فيي جيوان  .العيام بنيا   ليو دليب المسيجل  الأميين المحكمة فيتم تعيينهم أي يا مين قبيل

 .دولة  65مواف يمثلون  766شملت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  ابقا 
الأ ا ي مركح المحكمة الدولية وامتيازاتها وحصياناتها حييث تطبيلأ من الن ام  30تحدد المادة   

 لو المحكمة الدولية  1946فيفري  13ا المؤرخة في تهاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانا
ا والمييييد ي العييييام وموافيييييه والمسييييجل وموافييييه، حيييييث يتمتييييع الق يييياة والمييييد ي العييييام تهوق يييا

                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 3، 18/2راجع المادة  1

 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 18/4راجع المادة   2
 .64نحال صراح،  مرجع سابق، ص  3
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لإ فيا ات والتسيهيلات الممنوحيية للمبعيواين الدبلوما يييين، والمسيجل باامتييازات والحصييانات وا
 5بينمييا يطبييلأ  لييو مييوافي المييد ي العييام والمسييجل الحصييانات واامتيييازات بموجييب المييادتين )

من ااتفاقية أما الأش اؤ الآخرون )كالشهود وال حايا والمتهمون( المطلوبون للمثول فيي ( 7و
 .1يها تسيير أ مال المحكمة الدولية  لو نحو  ليم تمقر المحكمة يعاملون المعاملة التي يق

 بهولنيدا من الن ام الأ ا ي  ليو أن مقير المحكمية الدوليية فيي مدينية اهياي 31ونصت المادة 
  33).ولاتي  مل المحكمة هي الإنجليحية والفرنسية )المادة

العاديية ل ميم المتحيدة ب ن نفقات المحكمة ومصياريفها تتحملهيا الميحانيية  32أوضحت المادة   
 .من ميثاق الأمم المتحدة 17وفقا للمادة 

 اانيا: ال صائ  القانونية للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا  ابقا.
أنها مؤقتة: فهي أقيمت من أجل محاكمة مجرمين ارتكبوا جرائم معينة فيي زمين معيين فيي  -أ 

 1993ميياي  25فييي ، كمييا أنهييا وايتهييا دامييت أربعيية و شييرون  يينة بييدأت 2اقليييم محييدد
 .2017ديسمبر  31وانتهت في 

الق يا   أنها تقوم  لو مبدأ التكامل: ويقصد به أن مبدأ التكاميل اليلأي هيو أ ياس -ج 
الجنيييائي اليييدولي واليييلأي يعتبييير م هييير مييين م ييياهر السييييادة الودنيييية، حييييث يحيييل الق يييا  

ا حييدث فييي الجنييائي الييودني إل كييان الأخييير  يياجحا تمامييا  يين إرضييا  وإقاميية العداليية مثلميي
 يوغسلافيا السابقة.

أنها لم ت ص  لمحاكمة القادة فق : ويعني هلأا المبدأ أن اختصاؤ المحكمية   -ج 
يمتييد لجميييع الأشيي اؤ الطبيعيييين مهمييا كانييت صييفتهم إلا ابييت ارتكييابهم لأفعييال تعتبيير 

 انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والمواايلأ و الأ راع الدولية.
 
 

                                           
 .64نحال صراح،  مرجع سابق، ص 1
 .70مرجع سابق، صدكتور محمد حنفي محمود،  2
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 اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.الفرع الثالث: 
لقد  الج الن ام الأ ا ي للمحكمة الجنائية لدولية ليوغسلافيا السابقة، اختصاؤ المحكمية فيي 

 ( حيث تمثلت هلأح ااختصاصات في:9-1المواد من )
نصت المادة الأولو من الن ام الأ ا ي  لو أن المحكمة الجنائية  :يلموضو ي ااختصاؤ ا 1

الدولية ت ت  بمحاكمة الأش اؤ المسؤولين  ن اانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 
،وي م القانون الدولي الإنساني اللأي أشارت إليه  11991في إقليم يوغسلافيا السابقة منلأ  ام 

القانون الدولي الإنساني ااتفاقي  -في تقرير الأمين العام ل مم المتحدة المادة السابقة ي كما جا 
  . 2العرفي والقانون الدولي الإنساني

وقد نصت المواد: الثانية، الثالثة، الرابعة وال امسة  لو م تلف الجرائم الدولية التي ت ت  
 :بن رها المحكمة وهي

  3وت م مجمو تين من الجرائم :أ ي جرائم الحرج
:نصت المادة الثانية من الن ام الأ ا ي  1949اانتهاكات الجسيمة اتفاقيات جنيف لعام -

 لو أن للمحكمة  لطة محاكمة الأش اؤ اللأين اقترفوا أو أمروا باقتراع انتهاكات جسيمة 
ضد الأش اؤ والأموال المحمية بموجب أحكام هلأح ااتفاقيات  1949اتفاقيات جنيف لعام 

  :وهي
 تل العمد.الق-
 .التعلأيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في للك التجارج البيولوجية -
 .تعمد إحداث الألم الشديد أو الأضرار ال طيرة بالسلامة البدنية أو بالصحة -
 .تدمير الممتلكات أو اا تيلا   ليها  لو نطاق وا ع ا تبررح ال رورات الحربية -

                                           
، القاهرة، 2011، 2، دار النهضة العربية، الطبعة الدولية المسلحة غير د. راشد فهيد المري، الحماية القانونية المقررة لغير المشاركين في النزاعات  1

 .277ص
والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة دف قواعده العرفية يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام،  2

دف إلى حماية الأموال ال أ ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، ويتفرع هذا القانون يه نزاع مسلح بما انجر عن ذلك النزاع من آلام، كما
 . إلى قسمين: قانون لاهاي وقانون جنيف

 .(إلى طائفتين من طوائف انتهاكات أحكامها 1977والملحق الإضافي الأول لها )عام  1949أشارت اتفاقيات جنيف لعام  3
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 . لو ال دمة في قوات الدولة المعادية إرغام أ رى الحرج أو المدنيين -
 تعمد حرمان أ ير الحرج أو المدنيين من حقه في أن يحاكم بصورة  ادلة ومنت مة.-

 .النفي أو النقل أو الحجح غير المشروع للمدنيين -
  .أخلأ المدنيين كرهائن-

 .1نيةوقد أخلأ ن ام هلأح المحكمة محتوى اتفاقيات جنيف حرفيا ونقلها إلو المادة الثا
انتهاكات قوانين وأ راع الحرج:  ددت المادة الثالثة من الن ام الأ ا ي للمحكمة الدولية  -

انتهاكات قوانين وأ راع الحرج، وجا ت هلأح المادة  لو  بيل المثال ا الحصر وهلأح الجرائم 
 :هي
واام ا مبرر ا ت دام الأ لحة السامة أو غيرها من المواد التي من ش نها إحداث إصابات  -
 .لها
  .التعسف في تدمير أو ت ريب المدن أو القرى بشكل ا تبررح ال رورات الحربية -
  .مهاجمة أو قصف المدن أو القرى والمساكن غير المحمية أيا كانت الو يلة-
مصادرة أو تدمير أو تعمد إحداث الأضرار بمنشآت م صصة للعبادة والأ مال ال يرية أو -

  .لفنون أو العلوم أو الآاار التاري ية أو الأ مال الفنية العلميةالتعليم أو ا
 ب الممتلكات العامة أو ال اصة.نه لب و  -
وقد أ ست هلأح المادة  لو أ اس أحكام اتفاقية اهاي ال اصة بقوانين وأ راع الحرج   

أن حيح نطاق با تبارها تشكل مجاا من مجاات القانون الدولي الإنساني، و  1907البرية لعام 
 .هلأح اانتهاكات هي النحا ات المسلحة الدولية 

نصت المادة الرابعة من الن ام الأ ا ي  لو أن المحكمة  :ج ي جريمة الإبادة الجما ية 
م تصة بمحاكمة الأش اؤ اللأين يرتكبون جريمة إبادة الجنلأ، وحسب تعريفها الوارد في 

                                           
جاءت المادة ال انية من النظام الأساسي للمحكمة على سبيل الحصر لا الم ال كما في المادة ال ال ة من النظام الأساسي، وهي تطبق على  1

  النزاعات المسلحة الدولية فقط ويشترط لتطبيقها شرطان:
 .أن يكون هناك نزاع مسلح دولي -
 .أن توجه الانتهاكات ضد أشخاص أو ممتلكات محمية بموجب اتفاقيات جنيف -
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ن الأفعال التالية ترتكب بقصد الق ا  كليا أو جحئيا الفقرة الثانية من هلأح المادة هي أي فعل م
 : لو جما ة ودنية أو اانية أو  رقية أو دينية وهلأح الأفعال هي

 .قتل أفراد هلأح الجما ة -
 .إلحاق ضرر بدني أو  قلي بالغ ب فراد الجما ة -
إلو الق ا  ا أن تؤدي كليا أو جحئيا به إرغام الجما ة  مدا  لو العيش في ال اروع يقصد -

  . ليها ق ا  ماديا
 .ا منع التوالد مع الجما ةبه فرض تدابير يقصد-
 .نقل أدفال الجما ة قسرا إلو جما ة أخرى -
 :1وت  ع الأفعال التالية للعقوبة 
  .إبادة الأجناس -  

 .التوادؤ  لو إبادة الأجناس -
 التحريض المباشر والعلني  لو ارتكاج جريمة إبادة الأجناس. -
 .الشروع في ارتكاج جريمة إبادة الأجناس- 
 .ااشتراك في ارتكاج جريمة إبادة الأجناس -

بش ن منع جريمة الإبادة الجما ية  1948وتشمل هلأح المادة الجرائم الواردة في اتفاقية  
 2.والمعاقبة  ليها

ة الدولية وفقا للمادة ال امسة من الن ام الأ ا ي فءن للمحكم :ج ي الجرائم ضد الإنسانية
 لطة محاكمة الأش اؤ المسؤولين  ن الجرائم التالية  وا  ارتكبت في نحاع مسل  كان لا 

 :دابع دولي أو داخلي ضد السكان المدنيين
ااضطهاد لأ باج  يا ية ، ااغتصاج، بالتعلأي ،السجن ،لنفي، ااا ترقاق،الإبادة ،لالقت -

 .الإنسانية ائر الأفعال غير ، و أو  رقية أو دينية
                                           

 .67مرجع سابق، ص نحال صراح،  1
جانفي  12ودخلت حيز النفاذ في  1948ديسمبر  9اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها صدرت بموجب قرار الجمعية العامة في  2

 . ،ويعاقب على ارتكاب هذه الجريمة في زمن الحرب أو السلم، وتطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغيرا لدولية 1951
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وأول إشارة للجرائم ضد الإنسانية وردت في محاكمات مجرمي الحرج بعد الحرج العالمية 
 . الثانية

حسب المادة الساد ة من الن ام ت ت  محكمة يوغسلافيا السابقة  :ي ااختصاؤ الش صي2 
المحكمة، بمحاكمة الأش اؤ الطبيعيين فق  اللأين يرتكبون الجرائم الدولية المحددة في ن ام 

ويحال إلو تلك المحكمة الأش اؤ الطبيعيين أيا كانت درجة مساهمتهم في إحدى الجرائم 
المنصوؤ  ليها  ابقا، فيقدم للمحاكمة مرتكب الجريمة ومن أمر بارتكابها ومن خط  

ا ومن شجع  لو ارتكابها وكلألك كل من  ا د ب ية دريقة أو شجع  لو الت طي  أو بهارتكا
التنفيلأ  لو ارتكابها فكل هؤا  يس لون بصفة ش صية  ن هلأح الجرائم، وا يعفو الإ داد أو 

أحدهم من المسؤولية الجنائية أيا كانت صفته الر مية  وا  كان رئيسا لدولة أو حكومة أو موافا  
كبيرا، كما تعتبر هلأح الصفة الر مية  ببا من أ باج ت فيف العقوبة، وا يعفو المرؤوس وا 

ن المسؤولية الجنائية إلا ارتكب المرؤوس إحدى الجرائم السابقة متو كان رئيسه الرئيلأ م
ا بالفعل، ولم يت لأ بها، أو كان يمكنه أن يعلم بءقدام مرؤو ه  لو ارتكابها أو بارتكاهيعلم

الإجرا ات ال رورية والمنا بة لمنع وقو ها أو معاقبة مرتكبها، وا يعتبر أمر الحكومة أو أمر 
 ببا للإ فا  من المسؤولية الجنائية بالنسبة للمرؤوس اللأي نفلأ الأمر وإن كان يمكن أن الرئيلأ 

 .1يكون  ببا لت فيف العقوبة إلا رأت المحكمة الدولية أن في للك تحقيقا للعدالة
من الن ام الأ ا ي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة مجاا وا عا  07كما أ طت المادة 

ائية الفردية؛  لو غرار ما ورد في ميثاق  نورمبرغ  وتقرير لجنة القانون الدولي  ام للمسؤولية الجن
م، فجعلت المسؤولية تقع مباشر  لو الأش اؤ اللأين  خططوا أو حرضوا أو أمروا  أو  1950

ارتكبوا أو  ا دوا في الت طي  أو الإ داد لجريمة أو تنفيلأها ، وكلألك الأش اؤ اللأين 
ميا   رئيلأ دولة أو حكومة أو مسؤول حكومي ، وما ت لفه أو أوامرهم من يشالون منصبا ر 

 .2جرائم أو انتهاكات لقوا د القانون الدولي الإنساني

                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 4، 3، 2، 7/1راجع المادة  1
 .282مرجع سابق، ص  د. راشد فهيد المري، 2



الإنساني ضمن أحكام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ثاني: بلورة انتهاكات القانون الدولي الفصل ال

 )يوغسلافيا السابقة وروندا(

 

 
70 

يتحدد اختصاؤ المحكمة الجنائية الدولية مكانيا  لو كل  :. ااختصاؤ المكاني والحماني3 
فكل جريمة تقع  لو هلأح الأقاليم أقاليم جمهورية يوغسلافيا ااتحادية ااشتراكية السابقة، 

 1.)الأرض، البحر، الجو( من جمهوريات يوغسلافيا السابقة ت  ع اختصاؤ المحكمة الدولية
وإلو جانب ااختصاؤ المكاني ت ت  هلأح المحكمة بالجرائم التي ارتكبت في الفترة التي تبدأ 

اية ااختصاؤ الحماني نه ةحسب المادة الثانية، ولم يحدد ن ام المحكم 1991من أول جانفي 
اع المسل  مازال لمجللأ الأمن في قرار احلأ، للك كون النح  للمحكمة وترك أمر هلأا التحديد

 .2مستمرا  ندما تبنو مجللأ الأمن قرار ت  يلأ المحكمة الدولية
إن ااختصاؤ بن ر الجرائم التي  :ي ااختصاؤ غير القاصر ) أو غير اا ت ثاري ( للمحكمة 4

يها الن ام ا يقتصر  لو المحكمة الجنائية الدولية فق  بل تشترك معها في هلأا ن   ل
ااختصاؤ المحاكم الودنية، ولكن الن ام ن   لو أن الأولوية في هلأا ااختصاؤ تنعقد 
للمحكمة الجنائية الدولية، فءلا كانت الد وى من ورة أمام المحكمة الودنية يجوز للمحكمة 

أن  3أي مرحلة كانت  ليها الد وى أن تطلب ر ميا من المحكمة الودنية الجنائية الدولية في
 .تتوقف  ن ن ر تلك الد وى وتحيلها إليها وفقا للإجرا ات التي ين   ليها الن ام

ومن حيث الحجية فءن الحكم اللأي تصدرح المحكمة الجنائية الدولية يتمتع أمام المحاكم   
الودنية بحجية مطلقة، فلا يجوز إ ادة محاكمة لات الش   مرة اانية أمام المحاكم الودنية 

  .التي أصدرت المحكمة الدولية بش نها حكم4 ن لات الجريمة 
لودنية في ش ن أفعال تعد م الفة جسيمة للقانون أما إلا كان الحكم صادرا  ن المحاكم ا

الدولي الإنساني، أي في ش ن جريمة ت ت  بن رها المحكمة الجنائية الدولية فءن هلأا الحكم 
يتمتع بحجية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن هلأح الحجية ليست مطلقة إل يجوز رغم  بلأ 

                                           
 .لمحكمة يوغسلافيا السابقةمن النظام الأساسي  8راجع المادة  1
 .69مرجع سابق، صنحال صراح،  2

 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 2، 9/1راجع المادة  3
 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 10/1راجع المادة   4
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لات الأفعال أمام المحكمة الجنائية  صدور هلأا الحكم أن تعاد محاكمة لات الش    ن
 : الدولية في حاات نصت  ليها الفقرة الثانية من المادة العاشرة هي

ا جنايات  ادية تدخل في القانون العام نهإلا كانت المحاكم الودنية قد وصفت هلأح الأفعال ب - 
 .الودني

كان الهدع من المحاكمة   إلا كان الق ا  الودني غير محايد ومتحيح أو غير مستقل، أو إلا-
أمام المحكمة الودنية هو تفادي قيام المسؤولية الجنائية الدولية  لو  اتلأ المتهم، أو أن 

  .ا بطريقة صحيحةتهإجرا ات الد وى لم تتم مباشر 
فءلا ق ت المحكمة الجنائية الدولية بءدانة المتهم في الحاات السابقة فءن  ليها أن ت خلأ 

 بلأ ات الح من إجرا ات أو ما تم تنفيلأح من جحا ات  ند تحديد مقدار  اا تبار ما 1بعين
 .العقوبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 10/3راجع المادة  1
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 المطلب الثاني: المحكمة الجنائية لرواندا.
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هي ااني محكمة جنائية دولية مت صصة مؤقتة، نش ت بقرار 

العشرين، حيث في الوقت نفسه اللأي كانت فيه من مجللأ الأمن في العقد الأخير من القرن 
محكمة يوغسلافيا السابقة تن ر في الجرائم التي وقعت في إقليم يوغسلافيا ضد المسلمين،  

 نش ت الأمم المتحدة بعد محكمة يوغسلافيا السابقة كان الحدث نفسه  لو إقليم رواندا، ف
المسل  فيها، وللك بموجب قرار مجللأ الأمن دولية لرواندا لمواجهة النحاع الجنائية المحكمة ال

ا تنادا لسلطاته المقررة في الفصل السابع من ميثاق  1994نوفمبر 08المؤرخ في  955رقم 
  .الأمم المتحدة
 نداا: نش ة المحكمة الجنائية الدولية لرو الفرع الأول

 Tutsis" والتوتسي" Hutus"الهوتو كانها في الأ اس من قبائل  جمهورية روندا يتكون
، وقد  1%منه 20%من الشعب الرواندي، والثانية تمثل أقل بقليل من 80الأولو نسبة  تمثل "

ندا ت  ع للا تعمار البلجيكي اللأي  مل  لو تعميلأ ال لافات في المجتمع اكانت رو 
، حيث أدى الصراع المستمر بين قبائل  2الرواندي، وا تمرت ال لافات حتو بعد اا تقلال

التوتسي إلو انداع معارك مسلحة بين الطرفين بسبب  دم السماح لمشاركة كل الهوتو و 
أفريل  06قبيلة الهوتو، وا تمر النحاع المسل  حتو القبائل في الحكم، حيث كان الحكم في يد 

 في هلأا التاري  تحطمت الطائرة التي كانت تقل الرئيلأ الرواندي  ورئيلأ لبورندي 1994
ندا راح ضحيتها أكثر من مليون اأ مال العنف في رو  فاندلعت  Kigali بالقرج من مدينة

ش   كان مع مهم من قبيلة التوتسي حيث ارتكبت العديد من انتهاكات القانون الدولي 
الإنساني من خلال هلأح الحرج الأهلية التي ارتكبت فيها جرائم الإبادة الجما ية والتطهير 

حكومة الرواندية أنش  مجللأ الأمن  ن دريلأ القرار العرقي، وبسبب هلأح الأحداث وبطلب من ال

                                           
 .79مرجع سابق، ص صراح،نحال  1
قدمت هذه الدراسة لاستكمال  دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تحديد جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،زياد أحمد محمد العبادي،  2

 .101، صمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط



الإنساني ضمن أحكام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ثاني: بلورة انتهاكات القانون الدولي الفصل ال

 )يوغسلافيا السابقة وروندا(

 

 
73 

المحكمة الجنائية الدولية ال اصة برواندا، وأرفلأ مع  1994نوفمبر  08المؤرخ في  955رقم 
 مادة. 32القرار ن امها الأ ا ي المتكون من 

ن ييييييهو إحلال السلام والأمحيث أن مجللأ الأمن يرى أن الهدع من انشا  هلأح المحكمة 
، و مقاضاة الأش اؤ المسؤولين  ن اانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي  لو إقليم وليينالد

مقر المحكمة في ويقع  .1رواندا والأراضي المجاورة لها وتحميلهم المسؤولية الجنائية لأفعالهم
 أروشا  تنحانيا .

 .وخصائصها الفرع الثاني: أجهحة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
 أوا: أجهحة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
، تعد مدينة أروشا التنحانية مقرا لهلأح المحكمة، بعد أن كانت مدينة كيجالي الرواندية مقر لها 

تت لف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من الااة غرع ابتدائية و تسعة ق اة موز ين  لو الااة 
من القانون الأ ا ي للمحكمة، إا أن  1فقرة  11المادة مقا د لكل غرفة و للك  ملا بن  

المحكمة كانت تتشكل من غرفتين ابتدائيتين  ابقًا،و بعد للك قام مجللأ الأمن بءنشا  غرفة 
 10وقد أوضحت المادة  .2م1998أفريل  30الصادرة في  1165االثة بموجب اللائحة رقم 

من ن ام هلأح المحكمة الأجهحة التي تدخل في تشكيلها وهي نفسها الموجودة في الن ام 
تتكون المحكمة من الاث أجهحة  وبالتالي الأ ا ي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  ابقا،

 هي:
أمام المحكمة:  وهنالك أربع دوائر يفصل الق اة فيها في المحاكمات والطلبات الدوائر: - أ

الاث دوائر ابتدائية، ودائرة ا ت ناع. و لو الرغم من أن الدوائر اابتدائية الثلاث مقرها 
جميعا في أروشا، فءن دائرة ا ت ناع المحكمة تفصل أي ا في الد اوى ال اصة 

تتشكل   .بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغو لافيا السابقة، ومقرها في اهاي، هولندا
  :قاضيا مستقلا ينتسبون إلو دول م تلفة ويوز ون كالتالي 11المحكمة من دوائر 

                                           
بسكرة،  مستاري عادل، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، مجلة الفكر، العدد ال الث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  1

 .252ص
 2 issues/africa-https://www.un.org/ar/global 

https://www.un.org/ar/global-issues/africa
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  .الاث ق اة في كل دائرة من دائرتي المحاكمة في أول درجة-
 .خمسة ق اة في دائرة اا ت ناع-
 12ويتم انت اج الق اة من قبل الجمعية العامة وفقا لشروت وإجرا ات محددة في المادة  

نفلأ الشروت والإجرا ات التي ن   ليها ن ام محكمة يوغسلافيا  من ن ام المحكمة، وهي
مع ملاح ة أن دائرة اا ت ناع واحدة بالنسبة للمحكمتين )يوغسلافيا السابقة  .السابقة

ورواندا( أي أن الطعن باا ت ناع في الأحكام الصادرة  ن محكمة رواندا ين ر أمام دائرة 
 .من ن ام محكمة رواندا( 12السابقة ) المادة  اا ت ناع التابعة لمحكمة يوغسلافيا

المد ي العام: تتشارك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية  -ج
ليوغسلافيا  نفلأ المد ي العام أي ا، وكان السبب ورا  هلأح التركيبة هو توفير النفقات، 

 1حال في محكمة يوغسلافيا لسابقة.وتفادي الت خر في اختيار المد ي العام كما كان ال
قلم المحكمة: يت لف من المسجل ومعاونيه، وهو المول  ن إدارة المحكمة وتقديم  -ج

 16وهو المسؤول في الأمور الإدارية دون الق ائية ويتم تعيينه حسب المادة ال دمات لها 
ئيلأ المحكمة ن ام المحكمة بوا طة الأمين العام ل مم المتحدة بعد التشاور مع ر من 

 .2الجنائية لمدة أربع  نوات قابلة للتجديد
 اانيا: ال صائ  القانونية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

تتمتع المحكة الجنائية الدولية لرواندا بنفلأ ال صائ  القانونية للمحكمة الجنائية الدولية 
 ليوغسلافيا  ابلأ وهي:

ارتكبوا جرائم معينة في زمن معين كما أن أنها مؤقتة حيث أقيمت لمحا بة مجرمين  -
 .2015ديسمبر  31وانتهت في  1994نوفمبر  08وايتها بدأت في

مبدأ التكامل ويقصد به أن  مل المحكمة الجنائية الدولية يتماشو مع  مل الق ا   -
 الودني مع مبدأ  دم جواز المحاكمة  لو الفعل الواحد مرتين.

                                           
 .171خلف الله، مرجع سابق، ص صبرينة  1
 .255مستاري عادل، مرجع سابق، ص  2
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ق ، بمعنو مهما كانت صفة الش   مرتكب أنها لم ت ص  لمحاكمة القادة ف -
الجريمة،  وا  كان مدنيا أو  سكريا أو قائدا  يا يا فهو يحا ب أمام المحكمة بنفلأ 

 الطريقة.
 الفرع الثالث: اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

 وتتمثل في:8إلو  2لقد تناول ن امها الأ ا ي اختصاصاتها في المواد من 
محكمة رواندا حسب ن امها الأ ا ي في محاكمة ؤ الموضو ي: ت ت  ااختصا-أ

الأش اؤ المتهمين بانتهاك القانون الدولي الإنساني وكلألك المتهمين بانتهاك اتفاقيات 
. والجرائم ضد الإنسانية 1977، والبروتكول الإضافي الثاني لعام 1949جنيف لعام 

 رائم نلأكر  لو  بيل المثال:.ومن بين هلأح الج1وجرائم الإبادة الجما ية 
 التآمر  لو ارتكاج الإبادة الجما ية. 1-أ
 القتل. 2-أ
 الإبادة. 3-أ

 Axisالإبادة:كلمة مركبة من قسمين أول من ا تعملها كان الفقيه البولوني  رافاييل لأمكين)
Rule in Occupied Europe ) توصل إلو هلأح الكلمة بالجمع بين كلمتين متفرقتين الأولو

 .2( وتعني  القتل Caedere( التي تعني  العرق  و أخرى اتينية وهي )Genosيونانية وهي )
 التعلأيب. 4-أ
 ااشتراك في الإبادة الجما ية. 5-أ
 ااغتصاج. 6-أ

الإشارة فيما يتعللأ بعنصر  دم المساس ب ش اؤ وممتلكات محمية، فالتعريف فق  تجدر 
اللأي لكر في ن  المادة الثالثة المشتركة أو المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني 
بالنسبة ل ش اؤ المدنيين هو نفلأ التعريف اللأي ات لأته محكمة رواندا في ق اياها 

                                           
 .109خيرة كحل السنان، صبرينة بوركوة، مرجع سابق، ص 1
 .172، ص 1986، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2د. محمد سليم محمد غزوي، جريمة إبادة الجنس البشري، الطبعة  2
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ن ا يشتركون مباشرة أو لم يصبحا قادرين  لو ااشتراك في الم تلفة  لو أنهم  كل اللأي
 .1النحاع 
ااختصاؤ الش صي متطابلأ بين المحكمتين إل يقتصر  لو ااختصاؤ الش صي: -ج

 5الأش اؤ الطبيعيين فق  أيا كانت درجة مساهمتهم، وأيا كان وضعهم الوايفي )المادتان 
 .ا(من ن ام محكمة رواند 6و
بالنسبة للاختصاؤ المكاني فءن اختصاؤ محكمة  2:ااختصاؤ المكاني والحماني -ج

اورة في حالة لمجرواندا ياطي الإقليم الرواندي الأرضي والجوي وكلألك إقليم الدول ا
الم الفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها موادنون روانديون ودوافع  

ويتحدد ااختصاؤ الحماني بالفترة التي تمتد  .قع في إقليم روانداالجريمة مرتبطة بالنحاع الوا
نوفمبر إلو  08وللك من يوم ت  يسها في  1994ديسمبر 31حتو  1994جانفي  1من

 .(من ن ام محكمة رواندا 7غاية انتها   ملها   ) المادة 
اا ت ثاري للاختصاؤ غير  3:ااختصاؤ غير القاصر )أو غير اا ت ثاري ( للمحكمة -د

لمحكمة رواندا نفلأ المعنو المعمول به بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا السابقة، فقد نصت 
المادتان الثامنة والتا عة من ن ام محكمة رواندا  لو ااختصاؤ المشترك بين المحكمة 

 .الدولية لرواندا والمحاكم الدولية الرواندية
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Biad Abdelwahab, Droit international humanitaire, éd Ellipses, Paris, 1999,P187. 

 .85نحال صراح، مرجع سابق، ص  2
 .85نحال صراح، مرجع سابق، ص  3
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 المبحث الثاني:
 قيام المسؤولية الجنائية الدولية أمام محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا. 

 لو الرغم من أن هلأح المحاكم مؤقتة إا أنه قامت بدور مهم وحا م في تطبيلأ القانون 
الدولي الإنساني وإاهار دابعه الجنائي، وتحميل المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبات اللازمة 

 كات والجرائم ضد الإنسانية. لو مرتكبي اانتها 
 و يتم  رض بعض أمثلة تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية من خلال مطلبين اانين هما:
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية  ن انتهاك القانون الدولي الإنساني لمحكمة 

 يوغسلافيا السابقة.
لمحكمة ا في انتهاك القانون الدولي الإنسانيالمطلب الثاني: المسؤولية الجنائية الدولية  ن 

 .روانداالجنائية الدولية ل
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية  ن انتهاك القانون الدولي الإنساني في 

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  ابقا.
،أصدرت  08/03/2013م، حتو تاري 1993منلأ إنشا  محكمة يوغسلافيا  ابقا  ام 

 Perisicكانمتهما، اخر متهم  18ملأكرة إتهام، و أصدرت أحكام بالبرا ة في حلأ (161)

MOMCILO   متهما قبل المحاكمة، يعتبر أول حكم  16و توفي 28/02/2013بيوم
ن محكمتي نورمبورغ و دوكيو الحكم تصدرح محكمة دولية بعد الأحكام التي صدرت  

م و توالت المحاكمات بعد للك، 07/05/1997اللأي أصدرته في ق ية  تايتش  بتاري  
و تجلت الأحكام التي تصدرها هلأح المحكمة في الحكم بالبرا ة والسجن المتراوح بين 

 .1خملأ  نوات و أربعين  نة، و السجن المؤبد

                                           
دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة  -مرشد احمد و احمد غازي الهرمزي، القضاء الجنائي الدولي 1

الدولية للنشر و  توزيع و دار العلميةرواندا، دار الثقافة للنشر و ال و طوكيو وبيوغسلافيا مقارنة مع محاكم لورمبورغ 
 .97ص 2002، الاردن التوزيع
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عض أمثلة تطبيقات المسؤولية الدولية الجنائية ل فراد و يتم من خلال هلأح الدرا ة  رض ب 
 أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  ابقا فيما يلي:

  :2013جانفي  09ق ية رادوفان كرازيتش و راتكو ملاديتش بتاري  أوا:
" Karadzic Radovan "و "Mladic Ratko" ،"  كانت ل ول صفة رئيلأ إدارة صرج

البو نة والثاني كانت له صفة قائد القوات المسلحة وقد ا تبرا مسؤولين  ن ارتكاج جرائم 
،وخرق قوانين وأ راع الحرج وارتكاج جرائم  1949خطيرة منافية اتفاقيات جنيف لسنة 

 1992دا  من ماي الإبادة الجما ية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم البو نة والهر ك ابت
،بالإضافة إلو القتل العمد التعلأيب، ااغتصاج وخروقات أخرى لحقوق الإنسان ارتكبت 

 .Srebrenica" 1"بعد  قوت  1995في جويلية 
م، بالجبل الأ ود بيوغسلافيا السابقة، ز يم 1945يونيو  19ولد في  رادوفان كرازيتش

 ابلأ لصرج البو نة، شا ر و دبيب نفسي، كان هاربا من العدالة لمدة زمنية دويلة بلات 
م، وهو التاري  اللأي تم القبض  ليه، 2008م حتو يونيو 1995 نة، بداية من  ام  13

اصمة الصربية يحمل أوراق و هوية محيفة، و كان ألُقي  ليه القبض  لو متن حافلة في الع
يعمل في  يادة خاصة في مجال الطب البديل، متنكر تحت شعر أبيض ولحية بي ا  كثيفة 

غير صربي، و كان ينتقل  ه رجلو دويلة، وفي الوقت نفسه كان يحمل أوراق محورة مد يا أن
 .2  درا جان بابيتش با م
 ناصر  284 ا ت داميفوا  و المتمثلة في الت طي  لقصف   اراي تهم بجملة من الجرائما 

( 14 شرا)قوات حفظ السلام التابعة ل مم المتحدة، صدر في حقه أانا  محاكمته أربعة 
ضحية من مسلمي  7500بجرائم ضد الإنسانية في حرج البو نة التي خلقت  اتهاما

صربيا في  ر العرقي و للك لإقامة دولة البو نة، و ترحيل  كان الكروات أانا   ملية التطهي
م، حيث ت وع الق اة من 2010 بتمبر  03في  بدأت محاكمة  كرازيتش  .البو نة

                                           
 .www.un.org،متوفر على الموقع 2002سبتمبر  10،المحاكم الدولية،  2002تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 1 

فضيلة، آليات تطبيق القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  بلهوط  2
 .34، ص2018، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو لحقوق الإنسان

org.un.www%20.
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المحاكمة التي يمكن إن تستارق وقتا دويلا يدوم أربعة  نوات أو أكثر حيث صرح القاضي 
 مان نحاهةاللأي ترأس الارفة المكلفة بمحاكمة  كرازيتش  قائلا:   لينا قبل كل شي  ض

المحاكمة، و أن تكون  ريعة، إلا لم يكن ممكنا معالجة المدة الحمنية، فءن هلأا الأمر ينسف 
 .قوا د المحاكمة الأ ا ية 

تنتهي المحاكمة لن  أوض  القاضي  كون  أنه إلا ا تمرت المحاكمة  لو نفلأ الوتيرة، فءنّ 
اضي أن المرحلة النهائية (جلسات أ بو يا، و تبين للق4،ويتم  قد أربعة ) 2013قبل 

يوم صدور الحكم، وفي الواقع كانت كل  2014للمحاكمة قد تدوم تسعة أشهر حتو أفريل 
  .م 2015ااحتماات في محلها، حيث دامت المحاكمة حتو نهاية 

كانت كل الجهود مركحة  لو مدى مشاركته في الجرائم الدولية في   محاكمة كرازيتشفي  
م، و للألك  رض أمام قاضي صربي لتكثيف 1995-م1991حرج البو نة خلال فترة 

  .التحقيلأ
اشتهر خلال حرج  1لإابات التهم المنسوبة إلو  كرازيتش  مَثُل معه  راتكو ملاديتش  

الجيش اليوغسلافي، ام قائد في جيش صربيا يوغسلافيا، بداية كمواف  الي المستوى في 
ملاديتش  يعد هاربا من  م،  راتكو1995-1991البو ني خلال حرج البو نة ما بين 

(  نة إلو أن ا تقل يوم ال ميلأ 16م، و ال فارا لمدة  تة  شر)1995العدالة منلأ  ام 
اد كوماديتش   ميلور  ا مفي قرية  ازاريفو  في شمال صربيا مت فيا تحت  2011ماي  26

 11كلم جنوج غرج بلاراد، متهم ج   80وتم الهجوم  ليه في  منحل ازاريف   لو بعد 
ارتكبها الجيش الصربي اللأي كان تهمة تتعللأ بجرائم الإبادة الجما ية و جرائم الحرج، 

شترك كل من  راتكو ملاديتش  و راد وفان كرازيتش  في نفلأ المحاكمة في ماي يقودح، ا
فيا  ابقا في اهاي، حيث يعد أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلا 2014يناير  26

أ مائهم بالحرج البو نية في التسعينات، و للك  ارتبطتمن أبرز الش صيات التي  ااانان
 ملاديتش  للإدا  بشهادته في المحاكمة، حيث نفي    ندما دلب  كرازيتش  نائبه السابلأ

                                           
 .35بلهوط فضيلة، مرجع سابق، ص 1
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و جرائم ضد الإنسانية أانا  هلأح المحاكمة كانت المرة  جرائم حرج ارتكاجكل منهما 
 .الأولو التي اهر فيها كل من  كرازيتش  و ملاديتش  معا منلأ تاري  نهاية الحرج

 ارتكاج الجرائم التالية:مين تهمة وا تنادا إلو ما  بلأ لكرح فقد وجه ااد ا  للمته
 الإبادة الجما ية. -1
 التوادؤ في الإبادة الجما ية. -2
 ارتكاج جرائم ضد الإنسانية. -3
 ارتكاج انتهاكات لقوانين وأ راع الحروج. -4

( من الن ام 7/1/ه(، )4/3(، )7/3/أ(، )4/3وهلأح الجرائم منصوؤ  ليها في المواد: )
 الأ ا ي للمحكمة.

 دة صور من جريمة الإبادة الجما ية ومن خلال  اارتكبالمتهمين  ا تبرت المحكمة أن وقد 
ت الركن الشر ي للجريمة اللأي أدى للركن المادي للجريمة وقد حققته ما  بلأ تم إابا

حيث  دالب ممثل .1النتيجة وهي الق ا   لو  دد كبير من مسلمي البو نة والهر ك
م بالسجن مدى الحياة، حيث صرح ب نّ السجن مدى 2014 بتمبر  26ااد ا  في 

 ي تم الكشف  نها أمام المحكمة الحياة هو العقوبة الوحيدة الملائمة وفقا للواائلأ الت
 الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في اهاي.

 
 
 
 
 
 

                                           
 .91العابدي، مرجع سابق، صزياد أحمد  1
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 11في  ااتهامقرار  هو القائد الصربي اللأي وجه إليه Tadic Ruskoق ية رو كو تاديتش: اانيا:
شمال غرج  في أوبستينالقيامه بعدة جرائم ضد الإنسانية في مدينة بروجيدور  1994أكتوبر 

أول محاكمة تجريها المحكمة، فقد وهي  من ن ام المحكمة، 3و 2البو نة حسب المادتين 
 28ماي إلو غاية  27دامت محاكمته أمام الدائرة اابتدائية  بعة أشهر أي ابتدا  من 

يق ي بءدانة المتهم بالسجن لمدة  1997ماي  7،وصدر الحكم النهائي في  1996نوفمبر
 ابه انتهاكات جسيمة اتفاقيات جنيف وانتهاكات قوانين وأ راع الحرج اما ارتك 20

والجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالأحداث التي وقعت في أوبستينا شمال غرج البو نة، وقد 
ا ت نف الدفاع الحكم اابتدائي الصادر بالسجن وتقدم دفاع تاديتش بعدة دفوع  ارضة أمام 

ن المحكمة أنش ت  لو غير  ند قانوني وأن أولوية المحكمة  لو دائرة اا ت ناع أهمها: أ
المحاكم الودنية الم تصة ليلأ له ما يبررح، وقد رف ت المحكمة الدفاع القائل ب ن المحكمة 
أنش ت  لو غير  ند قانوني وكلألك الطعن في أولوية المحكمة، وا تبرت دائرة اا ت ناع هلأا 

في تطور القانون الدولي لكونه أول منا بة تبث فيها هي ة الطعن العارض حداا فريدا وهاما 
  .1ا ت نافية دولية في المركح الحالي للقانون الدولي الجنائي وا يما القانون الدولي الإنساني

 :Dražen Erdemovićمحاكمة  االثا:
وقد  1996ماي  31جندي ( لأول مرة أمام الدائرة اابتدائية في  Erdémovic(  تم محاكمة 

رجل من المدنيين  1200أقر بارتكابه جرائم ضد الإنسانية اشتراكه في الإ دام لما يقرج من )
المسلمين غير المسلحين في محر ة بالقرج من بيليتشا الواقعة في بلدية زفورنيك في شرق 

 وأصدرت الدائرة اابتدائية حكمها بالإدانة حيث حكمت  لوالبو نة  قب  قوت  ربرينيتشا(، 

Erdémovic  ديسمبر ا ت نف 18بالسجن لمدة  شر  نوات، وفي Erdémovic  الحكم أمام
 .دائرة اا ت ناع التي أصدرت  ليه حكم بالسجن لمدة خملأ  نوات

 
 

                                           
 .74مرجع سابق، ص  نحال صراح، 1
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 اندز:رابعا: محاكمة زينيل ديلاتيتش، زادوفكو مو يتش، حازيم ديليتش  إ اد 
بد وى ارتكابهم م الفات جسيمة اتفاقيات  1996مارس 21وقد تم  لو خريطة اتهامهم في 

من الن ام الأ ا ي  3و 2، وم الفات لقوانين و أ راع الحرج حسب المادتين 1949جنيف  
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ضد البو نيين المحتجحين في  ليبتشي  نة 

1992. 
وقد حكم  لو هؤا  بد وى ارتكابهم  دة انتهاكات خطيرة اتفاقيات جنيف وانتهاكات   

 قوانين الحرج وأ رافها وهم:
-  Furundzija وDelic بعشرين  نة  جنا. 
  Landzo- .ب مسة  شر  نة  جن 

 Mukic- .بسبع  نوات  جن 
 Delalic- .أفرج  نه 

وكانت في نفلأ الفترة تن ر في د اوى أخرى في محكمة أول درجة ولم تصدر في ش نها أحكام 
 (. Cerkez)  ،Kordic ،Jelisic ،Kupreskic ،Blaskic مثل ق ايا: 
 Milosevic SALOBON "1 " محاكمة  لوبودان ميلوزوفيتش :خامسا

و أمام محكمة يوغسلافيا  با تبارها أهم ق ية درحت  لو الق ا  الجنائي الدّولي المؤقت
 اللأي كان: 2 ابقا، ن را لش   المتهم

 لوبودان ميلوزوفيتش   القائد الأ لو للقوات المسلحة و رئيلأ الدولة لصربيا و يوغسلافيا 
منلأ ت  يسه  ام  ااشتراكي اما، قاد ححج صربيا  13،أي لمدة  2000إلو  1989ما بين 
وهي  م اتهم بجرائم ضدّ الإنسانية من درع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  1990

، و يعتبر من جرائم الحرج ، الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة  ن دريلأ الاث محاضر
ي م، أصدر المدّ 1999ماي 22أبرز المتهمين اللأين مثلوا أمام نفلأ المحكمة، ففي تاري  

                                           
 .33بلهوط فضيلة، مرجع سابق، ص 1
، ص 2006،  بلخيري حسينة، المسؤولية الجنائية لرئيس الدّولة على ضوء جدلية القانون الدّولي العام والقانون الدّلي الجنائي، دار الهدى الجزائر 2

85. 
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العام لدى المحكمة أمرا بااتهام ضد   لوبودان ميلوزوفيتش  فحواح تهمة الإبادة، جرائم 
ضد الإنسانية و انتهاك قوانين و أ راع الحرج كلألك إصدار أمر القبض  ليه، و بلألك 
يكون هلأا الأمر ميلاد لحدث هام في تاري  المحاكم الجنائية الدولية و للك لكونه يتعللأ 

ارتكاج جرائم دولية و ا تبعاد الحصانة الق ائية  دولة أانا  أدا  وايفته و بمتابعة رئيلأ
 . 1المرتبطة بالصفة الر مية لرئيلأ دولة

ائحة إتهام في حقه، متهمة إياح بالمسؤولية المباشرة  ن  1999أصدرت المحكمة في ماي 
ج و جرائم ضد جرائم القتل الجما ي، و درد  كان الألبان، وانتهاك قوانين أ راع الحر 

،اتهم بجرائم جديدة و  2001ديسمبر  11الإنسانية، وفي الجلسة الرابعة من محاكمته في 
للك ا تمرارح في تحدي المحكمة و مواصلة السلوك اا تفحازي تجاهها، حيث اتهم هلأح 
المرة بجرائم تتعللأ بمجازر و جرائم إبادة الجنلأ البشري في كل من البو نة و كرواتيا بين 

 رضت التهم الموجهة له ابتدا  من الجلسة الأولو في إدار  .م1995-1992امي  
وفي أفريل  . اانان و الااون صفحة تلاها  ليه كاتب المحكمة صحيفة ااتهام بلغ  ددها 

تم توقيف  ميلوزوفتيش  و إيدا ه السجن في بلاراد، حيث وافقت السلطات  2001
، و منلأ مثوله  2001جوان  29نائية الدولية يوم اليوغسلافيا  لو تسليمه للمحكمة الج

ا تند  ميلوزوفيتش  إلو  دم شر ية  2001جويلية 03لأول مرة أمام المحكمة في 
صعوبة،  المحكمة الجنائية لاتها و برا ته من التهم المنسوبة إليه، و  ليه واجهت المحاكمة

نائية بصفته الرئيلأ الإداري وللك لاياج واائلأ مكتوبة تثبت مسؤولية  ميلوزوفيتش   الج
جرائم دولية أو  دم ات الح التدابير اللازمة لمنع  بارتكاجالأ لو اللأي أصدر أوامر 

ارتكابها، و تجدر الإشارة إلو  أنّ هلأا الأخير لم يدفع أمام المحكمة الجنائية الدولية 
 .2الموجهة إليهتهم بالحصانة الق ائية و الصفة الر مية لأن للك يعتبر إقرار ضمنيا بصحة ال

                                           
العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من اجل الحصول على شهادة ماجيستر في القانون الدولي و العلاقات  خلافي سفيان، مبدأ الاختصاص 1

 .126ص, 125ص ص  2008،/ 2007دة، الجزائر، كلية الحقوق، لية ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خالدو 

 .34لهوط فضيلة، مرجع سابق، صب  2
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ويعتبر أول رئيلأ دولة يحاكم أمام الق ا  الدولي، وقد  لقت محاكمته مرارا لأ باج صحية 
إل تطلع الآاع من ضحاياح لرؤيته  2006وكان من المتوقع أن تنتهي محاكمته في منتصف  ام 

 الموت كان له كلمةوالعدالة تقت  منه  لو جرائمه التي ا تحصو بحلأ مسلمي البلقان، إا أن 
 ن وفاة الرئيلأ اليوغسلافي السابلأ  2006الفصل حيث أ لن في الحادي  شر من مارس 

 .1بسجنه بلاهاي، وضاع  لو المجتمع الدولي فرصة ااقتصاؤ من جحار البلقان
 لو تقدم القانون لم تسا د  ميلوزوفيتش بالرغم من أن هناك من يعتبر أن ق ية   لوبودان 

الجنائي، إاّ أنّ مجرد محاكمة رئيلأ دولة يؤدّي مهامه أمام جهة ق ائية دولية  ن الدّولي 
 .2الجرائم ال طيرة في القانون الدّولي تعتبر  ابقة ق ائية في مجال القانون الدّولي الجنائي

ش صا بارتكاج جرائم دولية أمام المحكمة الدولية  29تمت إدانة  2003نهاية أفريل  وحتو   
 .3محاكمات في كل  نة تربو  لو نحو  شر  نوات منلأ نش ة المحكمة 3معدل وبلغ ال

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في ال مهلة محددة من مجللأ الأمن  
،ومن ن ر د اوى اا ت ناع  2008نهاية  الدولي، تق ي ب ن تنتهي من المحاكمات بحلول

 .42010بحلول  ام 
 
 
 
 
 

                                           
 : ،متوفر على الموقع 2006مارس 13صدام يوغسلافيا )ميلوسيفيتش( في معتقل محكمة الجزاء الدولية، شبكة النبأ المعلوماتية، وفاة  1

www.annabaa.org. 
2
 Ascencio Hervé, Les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie pour le Rwanda, 

commentaire publié en: Droit international pénal, Hervé Ascenio, Emmanuel Decaux et 

Alain Pellet (S/D),éd A.Pedone, Paris,2000,P125. 

  .www.ictj.org.الموقع: المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المحاكمات، متوفر على3 
  :www.mehrnews.com،متوفر على الموقع 06أفريل 03مهر للأنباء، مجلس الأمن يدعو للتعاون مع محكمة الجزاء الدولية، 4 

www.annabaa.org
http://www.ictj.org/
http://www.mehrnews.com/
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 اانتقادات الموجهة لمحكمة يوغسلافيا السابقة: يتمثل  أبرزها: اد ا: 
با تبارها أنش ت من درع مجللأ الأمن فءنها تعتبر من الأجهحة الفر ية التابعة له، هلأا  -1

ما يؤدي بالنتيجة إلو دايان العامل السيا ي الدولي  لو المحاكمات التي يجريها، مما 
 .1ة الدوليةيرتب ااار  لبية  لو العدالة الجنائي

  دم ن  ن امها  لو إمكانية المحاكمة الايابية للمتهمين. -2
 إيجابيات محاكمة يوغسلافيا السابقة: ابعا: 

تعتبر للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فريدة من نو ها في التاري  الحديث 
غبة المجتمع الدولي برمته  ن دريلأ قرار الأمم المتحدة، فهي تملك الصفة لأنها انش ت بر 

المنتصرة و الدولية وليلأ الحال كمحكمتي فورمبورج ودوكيو اللّتين أنش تا برغبة من الدول 
 .2أدللأ  ليها محاكم اانتقام وليست محاكم لإر ا  العدالة الجنائية الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 106ص خيرة كحل السنان، صبرينة بوركوة، مرجع سابق ، 1
مذكرة مقدمة لنيل الماجيستر في القضاء والقانون الدوليين الجنائيين، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،المسؤولية الدولية الجنائيةحسين نسمة،  2

 .133ص ، 2006/2007جامعة منتوري بقسطينة،
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المسؤولية الجنائية الدولية  ن انتهاك القانون الدولي الإنساني في المطلب الثاني: 
 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

ليلأ هناك اختلاع كبير من حيث الإجرا ات التي تتبع أمام المحكمة الجنائية الدولية 
، حيث ندا مع تلك التي تتبع أمام المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيااالمؤقتة لرو 

الد وى و إدارتها في  افتتاح،و  17أنهما يتشابهان، من جهة دور المد ي العام في المادة 
 ،و لاة العمل في المحكمة 14،ووضع ائحة المحكمة في المادة  19و  08المادتين 

،و حماية المجني  ليهم و الشهود في  20،و حقوق المتهم في المادة  31بموجب المادة 
،الطعن و  23،و كلألك العقوبات المقررة في المادة  22حكم في المادة ،و ال 21المادة 

ندا أو في دولة ا،غير أن تنفيلأ العقوبة في رو  25و  24و إ ادة الن ر في المادة  اا ت ناع
 ا تعدادهاندا من بين قائمة الدول التي دلبت من مجللأ الأمن اأخرى تعينها محكمة رو 

من الن ام الأ ا ي، و يتم العفو  ن العقوبة أو  26مادة المحكوم  ليهم حسب ال ا تقبال
 27الواردة في المادة  ة يوغسلافياالت فيف منها بنفلأ الشروت المبينة في ائحة محكم

 .1منه
 لو المسا دة  لو القبض و احتجاز  978/95لقد حث مجللأ الأمن بقرارح رقم 

بارتكاج جرائم دولية تدخل في اختصاؤ الأش اؤ المتواجدين  لو اقليم روندا والمتهمين 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وقد أصدرت المحكمة بالفعل ملأكرات ا تقال في حلأ 

 متهما و يتم  رض بعض الأمثلة وهي: 70أكثر من 
محاكمة رئيلأ الوزرا  الرواندي جان كامبندا: تولو منصب رئيلأ الوزرا  في رواندا، وقد أوا: 

دث تحطم الطائرة، و مسؤول في رواندا بعد مصرع الرئيلأ الرواندي في حاشال منصب أ ل
وقد ا ترع جان كامبندا أنه ملأنب في التهم الموجهة إليه والمتمثلة في التحريض وااشتراك 

                                           
 .51بلهوط فضيلة، مرجع سابق، ص 1
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المباشر  لو ارتكاج جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة في حلأ أبنا  قبيلة التوتسي، للأا 
 .1جن مدى الحياةحكمت  ليه المحكمة بالس

تولو منصب  مدة بلدية تابا وقد كانت لديه  الحكم الصادر في ق ية جين باول أكاييسو:اانيا:  
 لطة حصرية  لو الشردة البلدية كما أنه كان المسؤول  ن الحفاظ  لو الن ام العام الداخلي 

المواايلأ الدولية، وقد  وانتهاكاتلبديته ولكنه  اهم في الإبادة الجما ية والجرائم ضد الإنسانية 
 حكم  ليه بالسجن المؤبد.

الفريد مو يما: كان المتهم رئيلأ الموافين في مصنع الشاي غيسوفو، كان له السلطة  االثا:
 يدة من  اغتصاجمع اخرين وحرض  لو  بااشتراكالمباشرة  لو الموافين، وقد أصدر أوامر 

معها وقد اتهم أي ا بارتكاج جريمة الإبادة الجما ية، وقد  التوتسي، كما أمروا بقتلها وقتل ابنها
 حكم  ليه بالسجن المؤبد.

الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا: من ضمن ما وجه لها من انتقادات  اانتقادات رابعا:
 ما يلي:
 المشاكل الإدارية والمالية التي تتعرض لها المحكمة -1
   المحاكمة و دم الأخلأ بن ام المحاكمة الايابيةضرورة ح ور المتهم ش صيا لإجرا -2
تم إنشاؤها من قبل مجللأ الأمن مما يجعلها من الأجهحة الفر ية لتابعة له مما يؤار  لبيا  -3

  لو  ير العدالة الجنائية.
 :2إيجابيات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا خامسا:
 المساهمة في تر ي  فكرة المسؤولية الجنائية للفرد  لو المستوى الدولي  -1
السوابلأ الق ائية التي أصدرتها المحكمة بمنا بة متابعة مرتكبي جرائم الحرج قد  -2

 دولي.نحاع مسل  غير دورت مفهوم جرائم الحرج في إدار 
 

                                           
 111، ص خيرة كحل السنان، صبرينة بوركوة، مرجع سابق 1
 .132حسين نسمة، مرجع سابق، ص  2
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من نجاح واض   ال اصة رغم أهمية المكتسبات التي حققتها المحاكم الجنائية الدولية     
في إنجاز محاكمات فعلية لمتهمين  ن جرائم دولية، غير أن تحقيلأ العدالة الجنائية الدولية 

 لو أ اس محاكم جنائية دولية خاصة غير مرض بالقدر الكافي، فعلو الرغم من إنشا  
إنشا   محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا الدوليتين، إا أن الإرادة الدولية  جحت  ن

محاكم أخرى للعديد من النحا ات التي وقعت في العديد من الدول فالتكاليف الباه ة 
والموارد المتطلبة لإقامة المحاكم ال اصة والإبقا   ليها تجعل من إ ادة تكرار هلأا النمولج 

 ااحتمال وربما غير ضروري. أمرا ضعيف
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 الخاتمة:

 الحمايىة هىه  مسىوى  إلىى أبدا ترقى لا كانت وإن الإسلامية الشريعة نهج على الدول تشريعات سارت   
 مناهجها اخولاف على له، فجرّمت وحمايوها للإنسان تكريمها في المحكم، الونظيم وهها

 مونىعىة عقىبىات ورصىدت جسىد ، فىي أو نفسىه فىي سىىا  الإنسىان علىى يقى  الىه  الاعوىدا  وتىجهاتهىا 
والاتفاقيىات  الدوليىة المعاهىدات مى  العديىد حرصىت كمىا المرتكبىة، الجريمىة جسىامة بحسى  تخولى 

  . جسد  وحرمة الإنسانية الكرامة لمبدأ تكريسها على وتشريعاتها الدول ودساتير الدولية والمىاثيق
فلم نجد خيرا مما ذكر في مقال الدكوىر عامر الزمالي اله  نشر في مجلة الإنساني العدد الخامس 

ظاهرة اجوماعية تنشأ عنها علاقات غير الوي نعرفها زم  السلم،  تعوبر الحرب"1999في جىيلية الصادر 
ويمود القانىن إلى تلك العلاقات داخل أ  م  أطراف النزاع، م  جهة، وبي  مخول  الأطراف م  جهة 
أخر . وما م  دولة تخىض حرباً داخلية أو تشوبك في نزاع دولي إلا وتوخه سلطاتها إجرا ات قانىنية 

والقانىن الأوضاع الاسوثنائية الوي يفرزها النزاع وتطال  الخصم بالوقيد بالأحكام الدولية مخولفة لونظيم 
نساني اله  يعد أحد فروع القانىن الدولي العام واله  الإالدولي بمخول  فروعه وخصىصا القانىن الدولي 

ظىرات الىاردة في ، وخاصة المح  الحد م  آثار النزاعات المسلحة لدواف  إنسانية تعمل قىاعد  على
تلك الأحكام والوي يويح خرقها للأطراف الموحاربة فرص تبادل الاتهامات وإلقا  المسؤولية على الخصم، 
ويندر أن يعورف طرف ما بالجرائم المنسىبة إلى جيىشه، إلا أن إنكار حدوث الانوهاكات اله  تومسك به 

وإن كانت لا تكش  إلا بعد فىات  ىجىدةق المأطراف النزاع لا يمك  أن ينفي الىاق  أو يخفي الحقائ
 .م  ارتكاب الجرائم بزم  قد يكىن سنىات أو عقىدالأوان 

أن الهدف الأسمى اله  يقىم عليه القانىن الدولي الإنساني يومثىل ، وم  النوائج الوي أسفرت عنها الدراسة
والممولكىات المدنيىة وحفىر كرامىة الإنسىان زمى  الحىرب، وهىى مىدون بالخصىىص فىي  المدنيي  في حماية 

إلىىى جانىى  مىاثيىىق أخىىر  توعلىىق بحظىىر  1977وبروتىكىليهىىا الإضىىافيي  لعىىام  الأربعىىةاتفاقيىىات جنيىى  لعىىام 
” قىانىن“. وعنىدما نوحىدث عى  لحمايىة الإنسىان اسوخدام بعض وسائل القوال وأساليبه أو تقييىد اسىوخدامها

إننا نعني قىاعد ملزمة للأطراف الوي صادقت عليها، وم  الخطأ اعوبىار القىانىن الىدولي مجىرد أحكىام غيىر ف
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تكفىىل ” سىىلطة دوليىىة عامىىة“ملزمىىة تسىىوعملها الىىدول حسىى  هىاهىىا، وقىىد يكىىىن مىىرد هىىها الخطىىأ عىىدم وجىىىد 
القىة بي  الىدول   احورام القانىن كما هى الشأن داخل كل دولة على حدة، أض  إلى ذلك تفاوت علاقات

وهه  نظىرة مى  اليسىير الىرد عليهىا لأنهىا تهمىل الفىروي الجىهريىة بىي  المجومى  الىداخلي والمجومى  الىدولي 
 ودور القانىن الدولي في تنظيم العلاقات الدولية بشكل عام.

كما هى معلىم، فإن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد سبقوه خطىات أخر  هامة أبرزها    
إنشا  محكموي يىغىسلافيا السابقة ورواندا، بقراري  لمجلس الأم  الواب  للأمم الموحدة، وتمود صلاحية 

ي يىغىسلافيا السابقة منه مطل  العام إلى انوهاكات القانىن الدولي الإنساني الجسيمة ف محكمة يىغسلافيا
، وهها ما أفسح لها وتحميل المسؤولية الجنائية لمرتكبي هه  الانوهاكات حوى أجل غير مسمى 1991

المجال للقيام بالوحقيق في الجرائم المرتكبة في إقليم كىسىفى وتىجيه تهم محددة أبرزها تلك الوي طالت 
حكمة رواندا فإنها تنظر في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح رؤوس القادة اليىغىسلافية في. أما م

، وإطارها الزمني ؤولية الجنائية لمرتكبي هه  الجرائموأيضا تحميل المس بهها البلد الأفريقي وق اله  
 . 1994يقوصر على العام 

لمهكىرة ضمنهما ن جرائم االقانىن الجنائي الدولي أالقانىن الدولي الانساني و في  ثابوةوم  المبادئ ال  
لا تسقط بمرور الزم  أو الوقادم وأن الصفة الرسمية لا يعود بها للإعفا  م  المسؤولية الجنائية، فإذا ثبت 
تىرط رئيس دولة أو حكىمة أو أ  مسؤول آخر في ارتكاب جرائم حرب أو الأمر بارتكابها فإنه يلاحق 

، والمبدآن المهكىران يطبقان على سائر العسكريي  قضائيا وكهلك بالنسبة للأشخاص المدنيي  أو 
الجرائم الدولية )الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة، جرائم الحرب، جريمة العدوان حس  النظام 

 ."(وي  ليىغسلافيا وروانداالدوليوي  الجنائيوي  لمحكملكل م  االأساسي 

 :أهمها المىضىع هها بشأن والاقوراحات الملاحظات بعض نبُد  أن لنا كان النوائج هه  خوام وفي
ضحايا الحروب واخوراي القانىن الوطىير الدائم والمسومر للوشريعات والقىاني  ذات الصلة بقضايا  -

 ، وذلك وفق للموطلبات والموغيرات.الإنساني
 .حد لأقصى العقىبات رف  يج  -
تطبيق إجرا ات رادعة ووقائية ورقابية على  م   -وفقا للقىاعد القانىنية-تمكي  الجهات المعنية -

 وم  يساعدهم، وتأمي  الحدود. نوهكيهاكافة المحاور لضبط الجرائم ومرتكبيها ومعاقبة م
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والاسوعانة بكافة المنظمات الإقليمية  -بكافة صىر  –تقديم الحماية والدعم للموضرري   -
 ومنظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية.

 .نائية وجماعية م  كافة دول العالم والوعاون الدولي في هها المجال عقد اتفاقيات ث -
في مىاجهة جان  مقاومة المجرمي : مكافحة الفساد الحكىمي و إعداد محاكمات سريعة ونافهة  -

 .مجرمي الحرب
ضحايا : نشر أسما  الهي  يسوخدمىن عمالة مجبرة أو يسوغلىن ضحايا بغرض لجان  المسوغلي  ل -

 تشديد الرقابة على المنافه غير الشرعية. جنسيا أو قسريا بعد الوعرف عليهم،اسوغلالهم 
تعزيز عمل المنظمات الغير   جان  الجهات المنىط بها مقاومة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها: -

رسم سياسات  ،اسوغلال الضحاياحكىمية، و العمل على تدري  المخوصي  على آليات مكافحة 
في هه   الضحايا المدنيي سباب الظاهرة وتىفير الودابير الضرورية لحماية اجوماعية للقضا  على أ

القضايا، كما لا ننسى رسم سياسة إعلامية لإحاطة الناس بالظاهرة و أبعادها وضرورة وجىد قاعدة 
 بيانات وتىفير خطط لمىاجهة هها النىع م  الجرائم.

ة ليس الانوقام وإذكا  نار الحقد وإنما تىفير والهدف م  أحكام القانىن الدولي الإنساني ذات الصل  
الحد الأدنى م  العدالة اسونادًا إلى الضىابط والحدود الوي يج  على الموحاربي  الىقىف عندها، ولا 

يخفى على كل ذ  بصيرة الجان  الىقائي في معاقبة الجناة والمشاركي  في ارتكاب جرائم الحرب، وقد 
كلام في وقت ترتك  فيه أبش  الجرائم في حرب كىسىفى وكأن يوسا ل البعض ع  جدو  هها ال

مرتكبيها لا يعيرون اهومامًا لأ  محاكم جنائية دولية وخاصة محكمة يىغىسلافيا السابقة، لك  مثل هها 
الوساؤل لا يمك  أن يحىل دون البحث ع  اتخاذ أنجح السبل لىق  انوهاكات القارة أينما كانت ومهما 

ا والدول الوي ينومىن إليها، وم  حق ضحايا جرائم الحرب وذويهم الهود ع  حفر  تك  صفة مرتكبيه
كراموهم م  خلال المطالبة بمعاقبة الجناة، ذلك أن المبادئ الوي يقىم عليها القانىن الإنساني لا يمك  

 .اقورفى أن تسوبعد مقوضيات العدالة وهي لا توحقق إلا بملاحقة مرتكبي الانوهاكات ومسا لوهم على ما 



 الملخص

بعد الركود الذي عرفته مرحلة الحرب الباردة، ظهر نموذج جديد لمحاكم دولية أنشأها مجلس الأمن هما محكمة يوغسلافيا      
السابقة ورواندا. وكان السبب الوجيه لتدخل مجلس الأمن في هذه النزاعات هو ارتكاب مجازر وفظائع يندى لها جبين 

مما حرك الرأي العام العالمي للمطالبة  وكذلك الخرق الفاضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بصفة عامة البشرية
من أجل حفظ السلم والأمن  بالتدخل ومعاقبة مرتكبي هذه المجازر وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ع لها من قواعد واستطاعت إدانة عدد من مرتكبي الجرائم وعلى الرغم من . وعملت كلتا المحكمتين في ضوء ما شر الدوليين
النقائص التي اكتنفتهما إلا أنهما نجحتا في العديد من الأمور، الشيء الذي جعل من إنشاء المحكمتين يمثل سابقة تاريخية 

 .لي لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةومحطة هامة أعطت دفعا قويا للقضاء الجنائي الدولي وكلتاهما كانت بمثابة تدريب عم

 الكلمات المفتاحية

 محكمة يوغسلافيا؛ محكمة رواندا ؛ القضاء الدولي الجنائي

Abstract: 

  After the recession that was kin own by the cold war , a new model of international courts had Rosen 

,was built by the security council , that are the former Yugoslavia and Rwanda .the cause of the 

security council intervention in these disputes is the committing of mascsacres and atrocities which led 

to the world public opinion to request for the punishment of the doers; due to the seventh amendnent 

in the united nations chapter in order to maintain international peace and security. Thus broth courts 

worked on the light of these rules, despite the disadvantages, they succeeded in judge some of its 

perpetrators; besides other matters. which made them presenting a historical path and an important 

station had given a strong impulse to the international criminal court . Both of them were a  practical 

work advanced to the establishment of the international penal court. 
key words: 

Yugoslavia Court; Rwanda Court; international criminal justice 
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